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إن الشكر الله المولى عز وجل على ما وفقنها إلیه والصلاة على أشرف المرسلین خاتم 
.النهبیین محمد صلى االله علیه وسلم

أتقدم بجزیل الشكر إلى الأستاذ تافرونهت الهاشمي لقبوله الإشراف على هذه المذكرة 
.وتوجیهاته ومساعداته لإنهجاز هذا العمل

وعظیم الامتنهان إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنهة المنهاقشة على حضورهم وأتقدم بالشكر
.وقبولهم قراءة المذكرة ومنهاقشتها



لى الوالدة العزیزة حفظها االله  .أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدي العزیز رحمه االله وا�

لى جمیع زمیلاتي وأحبتي وصدیقاتي  لى كل من ساهم كما أهدیه إلى إخوتي و أخواتي وا� وا�

لى الوالدة العزیزة حفظها االله  أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدي العزیز رحمه االله وا�

لى جمیع زمیلاتي وأحبتي وصدیقاتي  كما أهدیه إلى إخوتي و أخواتي وا�
.فى إنهجاز هذا العمل 

لى الوالدة العزیزة حفظها االله  أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدي العزیز رحمه االله وا�

لى جمیع زمیلاتي وأحبتي وصدیقاتي  كما أهدیه إلى إخوتي و أخواتي وا�





إن عــیش الإنهســان ضــمن جماعــة بشــریة و الحاجــة إلــى دولــة تــؤدي إلــى وظــائف مفیــدة مثــل 
ـــى  ـــؤدي إل ــة و الخارجیـــة ، و أداء بعـــض الخـــدمات یمكـــن أن ی التـــأمین مـــن الأخطـــار الداخلیـ
ــة مــن حمایــة  حرمــان الإنهســان مــن بعــض حقوقــه أو الاعتــداء علــى حریتــه ، فقــد تتحــول الدول

قه و حریاته ، لذا تم التوصل إلى أهمیة ضمان حـد أدنهـى مـن الإنهسان إلى الاعتداء على حقو 
الحقــوق و الحریــات ، لــیس ضــروریا للفــرد بــل للمجتمــع البشــریة بشــكل عــام ، فحمایــة حقــوق 
الإنهســان و حریاتــه الفردیــة و الاجتماعیــة و الاهتمــام بــه كإنهســان و كونهــه صــاحب حــق مــادي 

صر اللازمة لوجود الإنهسان و تقدمـه و رقیـه یعد من أساسیات النهظام القانهونهي و من أهم العنها
في المجتمع لیصل إلى مصاف الدول المتقدمة ، و قد تزاید حجـم الاهتمـام الـدولي و الـوطنهي 
بحمایة حقـوق الإنهسـان و حریاتـه الأساسـیة فـي السـنهوات الأخیـرة إلـى الحـد الـذي أصـبح یمكـن 

أساسا إلى سمو و علـو قیمـة القول معه أن هذا العصر عصر حقوق الإنهسان ، و یرجع ذلك 
لقـد كرمنهـا بنهـي ادم و حملنهـاهم فـي البـر و البحـر ورزقنهـاهم مـن " الإنهسان مصداقا لقوله تعـالى 

" الطیبات و فضلنهاهم على كثیرا ممن خلقنها تفضیلا 

و للإنهســـان مجموعـــة مـــن الحقـــوق و الحریـــات الملزمـــة التـــي لا تقبـــل المصـــادرة و التعطیـــل و 
ــة مـــن  ــتثنهائیة لأنههـــا التأجیـــل لأي حجـ الحجـــج تحـــت أي ظـــرف مـــن الظـــروف العادیـــة أو الاسـ

حقــوق كونهیــة أصــیلة ، كمــا لا تقبــل الانهتهــاك أو الاعتــداء أو المصــادرة لكرامتــه أو إنهســانهیته، 
.لأن الإنهسان أفضل و أرقى مخلوقات االله سبحانهه وتعالى

لبحــث فیهــا فــي كــل و حقــوق الإنهســان و حریاتــه الأساســیة، كانهــت و مازالــت وســتبقى جــدیرة با
زمــان و مكــان ، و دراســتها ســتبقى الشــغل الشــاغل للعدیــد مــن البــاحثین ، بحــث التوصــل إلــى 
السبل الكفیلة لحمایتها وصونهها و عدم انهتهاكها ، و لاشك أن البحث فیها یطول ویحتـاج إلـى 

ن دراسات معمقة ، و لعـل الباحـث فـي هـذا المجـال سـتكون الدسـاتیر و الضـمانهات المعطـاة مـ
خلالهــا لحقــوق الإنهســان و حریاتــه الأساســیة ، هــي مــن أولــى اهتماماتــه لأن أول تكــریس لهــذه 
الحقــوق و الحریــات و الاعتــراف بهــا بشــكل رســمي داخــل ، لابــد أن یكــون فــي دســاتیرها التــي 



تعلو قمة هرم القوانهین فیهـا ، لكـن فـي المقابـل لا یكفـي لضـمان الحقـوق و الحریـات الأساسـیة 
الرسمي لها و النهص علیها في الدستور ، بل یتعین وضـع ضـمانهات لحمایـة هـذه و الاعتراف

الحقـــوق و الحریـــات و احترامهـــا ، مـــن أجـــل ذلـــك اختـــرت أن یكـــون موضـــوع بحثـــي فـــي هـــذه 
المذكرة موسومة بالحمایة الدستوریة لحقوق الإنهسان 

: أهمیة الموضوع -

مارســة الإنهســان فــي شــتى أصــقاع هــو ضــعف م: الــذي دفعنهــي إلــى الخــوض فــي هــذه الدراســة 
ــمانهاتها ، إضــــافة إلــــى  ـــا الجزائــــر نهتیجــــة لضــــعف ضــ العــــالم  لحقوقــــه و حریاتــــه ، و مــــن بینههـ
ــه أیضـــا فـــي كـــون الحقـــوق و  موضـــوع الضـــمانهات التـــي یحتـــل أهمیـــة كبیـــرة ، و تظهـــر أهمیتـ
الحریـــات الأساســـیة موضـــوع جـــدیر بالدراســـة مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى المفهـــوم الحقیقـــي لهاتـــه 

ـــه الدســـتور ا ــا حقق ــا،  كـــذلك  مـ ــق حمایتهـ ــوق و الحریـــات ، وتحدیـــد أدق لضـــمانهات لتحقیـ لحقـ
الجزائري من خلال التعـدیلات التـي لحقـت هـذا الجانهـب مـن حمایـة و ضـمان أمـام الدولـة ، لا 
ــمانهات كمفعـــل لحمایـــة حقـــوق الإنهســـان و حریاتـــه وأصـــبح موضـــوعا مهمـــا  بـــرز موضـــوع الضـ

: ن إشكالیة الموضوع تتضح في ما یلي یتطلب اهتمام أكثر و لذلك فإ

: الإشكالیة -

ماهي الآلیات النهظریة المقررة دستوریا لحمایة حقوق الإنهسان ؟ 

: للإجابة على هذا التساؤل یمكن الاستعانهة بتساؤلات فرعیة لعل أهمها ما یلي 

ما المقصود بحقوق و حریات الإنهسان ؟ 

حقوق الإنهسان و حریاته ؟ هل یشكل الدستور ضمانهة كافیة لحمایة 

و هل أن تفعیل الحقوق و الحریات العامة مرهون بالضمانهات الدستوریة ؟ 

: أسباب اختیار الموضوع 



.الرغبة في تصدر الموضوع بالبحث و الدراسة 

تنهوع  و حیویة الدراسة في الموضوع 

: أهداف الموضوع -

تحمـي الحقـوق و الحریـات الأساسـیة التـي تسلیط الضوء على الضـمانهات الدسـتوریة باعتبارهـا 
لا یمكن لأي سلطة أن تتجاوزها 

محاولة التوعیة بأهمیة الدفاع عن الحقوق و الحریات بالنهسبة للأفراد و كیفیـة المطالبـة بهـا -
و حمایتها من خلال توسیط مما جاء من مواد دستوریة 

:   المنههج المتبع -

إن طبیعــة الموضــوع المعــالج فــي هــذه الدراســة یتنهــاول الوصــف و التحلیــل لمختلــف الحقــوق و 
ــتي  ــتخدمت فـــي دراسـ ـــذلك فقـــد اسـ ــا و ترقیتهـــا فـــي المنهظومـــة الجزائریـــة ، ل الحریـــات و حمایتهـ
ــوق الإنهســــان و  ــوع حقــ ــفا فــــي موضــ ــیلة الأكثــــر تعبیــــرا ووصــ ــنههج الوصــــفي الــــذي یعــــد الوســ المــ

ضمانهات حمایتها 

:سات السابقة الدرا-

إن بحث موضوع الحمایة الدستوریة لحقوق الإنهسان بهذا الطرح ، لم یكن لـي السـبق فـي ذلـك 
بل هنهاك من سبقنهي للبحث فیه ، سواءا على المستوى المحلـي أو الـدولي ، و الاسـتعانهة بعـدة 
مــذكرات لهــا صــلة بالموضــوع و منههــا مــذكرة ماجیســتر لشــباب بــرزوق ، الضــمانهات الدســتوریة 

.لحقوق الإنهسان و غیرها من المذكرات



: الصعوبات -

مثــل أي بحــث فقــد اعترضــت الدراســات صــعوبات كبیــرة تمثلــت فــي قلــة الدراســات الشــاملة و 
المتخصصـــة ، إذ لـــم یعـــد موضـــوع الحمایـــة المقـــررة لحقـــوق الإنهســـان فـــي الجزائـــر بالدراســـات 

.المستحقة مما یجعلها قلیلة ، و كذلك ضیق الوقت

: الموضوع خطة-

اتساقا مع منههجیة البحث في موضوع حمایة حقوق الإنهسـان ، فقـد تحـددت خطـة الدراسـة الـى 
: فصلین 

الأول عـن مفهـوم حقـوق : الإطار المفاهیمي للحقوق و الحریات مقسـمة إلـى مبحثـین : الأول 
الــدولي و الحریــات فیــه أتطــرق إلــى تعریفهــا و حمایتهــا فــي الشــریعة الإســلامیة و فــي القــانهون

العام ، و في مبحثنها الثانهي تصنهیفات الحقوق و الحریات

أما الفصل الثـانهي یشـمل ضـمانهات حقـوق الإنهسـان ، مقسـم إلـى مبحثـین الأول حقـوق الإنهسـان 
ضمانهات أو الآلیات المقـررة لحمایـة حقـوق الإنهسـان : في الدساتیر الجزائریة ، المبحث الثانهي 

في الجزائر 

أهــم مــا توصـلت إلیــه مـن نهتــائج و اقتراحــات تتعلـق بحقــوق الإنهســان و و أخیـرا خاتمــة تتضـمن
.   ضمانهات حمایتها في الجزائر



الإطار المفا	یمي لحقوق "
"الإنهسان



.الإطار المفاهیمي لحقوق الإنهسان: الفصل الأول 

مضـمونهه خطیـر فــي یعـد موضـوع حقـوق الإنهسـان مـن المواضـیع الشــائكة نهظـرا لأنهـه واسـع فـي 
و تنهبـــع ســـعته مـــن شـــموله علـــى مجموعـــة كبیـــرة مـــن الحقـــوق ، إن كفلـــت بشـــكل فعلـــي أثـــاره ،

،كانهــت عمــاد الحكــم العــادل فــي المجتمعــات الحدیثــة و الســبیل نهحــو عــالم آمــن مســتقر ، كمــا 
بحیاة الإنهسان و علاقاته بالآخرین و السـلطة و نهتیجـة سـعة تنهبع خطورته من تدخله و ارتباط

ـــذ ـــه هـ ــتلاف الفقـ ــا أدى إلــــى اخــ ــا بینههــــا ، ممــ ا الموضــــوع كثــــرت المصــــطلحات و تــــداخلت فیمــ
.ومحاولته وضع تعریف محدد لحقوق الإنهسان و إتباع معاییر واضحة في تصنهیفها

انهطلاقا ممـا سـبق و لمـا كـان مفهـوم الإنهسـان مـن المفـاهیم الشـائعة الاسـتخدام فـي الأدبیـات و 
اســـتئثارها باهتمـــام المختصـــین لهـــذا المجـــال مـــن العلاقـــات الخطابـــات السیاســـیة المعاصـــرة ،و

الإنهسانهیة في تعزیـز احتـرام حقـوق الإنهسـان مـن نهتـائج، فـإنهي سـأعالج فـي هـذا الفصـل المعنهـون 
ــان ، ماهیــــة حقـــوق الإنهســـان  ـــاهیمي لحقـــوق الإنهسـ ــار المف و تصــــنهیفات " المبحـــث الأول"بالإطـ

".المبحث الثانهي"حقوق الإنهسان في 

ماهیة حقوق الإنهسان : المبحث الأول

حقوق الإنهسان هي حقوق لكـل إنهسـان  لمجـرد كونهـه إنهسـانها و النهـاس سواسـیة لا فـرق بیـنههم ولا 
یوجد قانهون ینهكر علـى إنهسـان أصـل التمتـع بحقوقـه كإنهسـان، و مـن جهـة نهظـر القـانهون الـدولي 

لا یجـوز الاعتـداء علـى العام فهـي حقـوق و حریـات الأفـراد و الشـعوب فـي مواجهـة الدولـة ، فـ
مواطنهیهــا، و قــد بـــدأت الاعترافــات بحقـــوق الإنهســان فــي الشـــرائع القدیمــة ، و قـــد حــوى القـــرآن 



الكریم و سنهة النهبـي محمـد صـلى االله علیـه وسـلم، مبـادئ موجهـة فـي تشـریع حقـوق الإنهسـان و 
1حمایتها

متحدة، ثم فـي الإعـلان ثم إن المجتمع الدولي قد اعترف بحقوق الإنهسان في میثاق الأمم ال-
العالمي لحقوق الإنهسان، ثم في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنهیة و السیاسیة 

ومهما یكن من أمر ، فإن حقوق الإنهسان في جوهرها حقوق طبیعیـة، وطبیعتهـا تسـتقیم مـع -
مصــدرها المشــرع لهــا، و لــذا فقــد كــان طبیعیــا ألا تجحــد هــذه الحقــوق علــى الأقــل فــي جوهرهــا
المصادر الدولیة و الإقلیمیة لحقوق الإنهسان ، و من هنها سـأتطرق إلـى مفهـوم حقـوق الإنهسـان 

، و طرق حمایتها من قبل القانهون الدولي العام و الشـریعة الإسـلامیة فـي " المطلب الأول"في 
" .المطلب الثانهي" 

مفهوم حقوق الإنهسان : المطلب الأول

للمســـتجدات المتســـارعة فـــي العـــالم فقـــد كانهـــت فیهـــا إن حقـــوق حریـــات الإنهســـان مطلـــب متزایـــد 
دراسات عدة من أجل تحدید المقصود بحقوق الإنهسـان ، و علیـه سـأتعرض لهـذا المطلـب إلـى 

، و التعریــف فــي الشــریعة الإســلامیة ) الفــرع الأول(تعریــف حقــوق الإنهســان فــي الفقــه القــانهونهي 
) .الفرع الثالث(ونهي الدولي العام في ، و تعریف حقوق الإنهسان  في القانه) الفرع الثانهي(في 

تعریف حقوق الإنهسان : الفرع الأول

و هــو الثبـــوت و 2الحــق لغــة هـــو نهقــیض الباطـــل، و حــق الأمـــر صــار حقـــا،و ثبــت مصـــداقا 
.» 3ولا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و أنهتم تعلمون« :الوجود لقوله تعالى

و الدولیة، الطبعة الأولى نهخبة من أساتذة القانهون ،حقوق الإنهسان، أنهواعھا و طرق حمایتھا في القوانهین المحلیة-1
.14،ص 2000الإسكنهدریة، ،،المكتب العربي الحدیث

124، ص 2002، دار المشرق، بیروت، مكتبة الشرقیة ،39المنهجد في اللغة العربیة و الإعلام، طبعة جدیدة، - 2
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و سیق الذین كفروا إلى جهنهم زمـرا حـق إذا جاءوهـا فتحـت أبوابهـا و قـال لهـم  « :و قوله تعالى

خزنهتها الـم یـأتكم رسـل مـنهكم یتلـون علـیكم آیـات ربكـم و ینهـذرونهكم لقـاء یـومكم هـذا قـالوا بلـى و 

.4 »لكن حقت كلمة العذاب على الكافرین 

ة ممــا یحــول و الحــق اصــطلاحا هــو مــا یخــتص بالشــخص عــن غیــره مــادة و معنهــى و لــه قیمــ

الشخص  بموجبه سـلطة لـه أو تكلیفـا علیـه ، و یمكـن أن یكـون الحـق مادیـا مثـل حـق الملكیـة 

أو معنهویــا مثــل حــق التــألیف، و هــو الانهتشــار الــذي یقــرره القــانهون لشــخص مــن الأشــخاص، و 

یكـــون یأخـــذ شـــيء لـــه مـــن شـــخص آخـــر ســـواءا مادیـــا أو معنهویـــا ، و تظهـــر مـــن خـــلال هـــذا 

.5بین الحق و القانهون ولا یوجد حق إلا و كان القانهون مسانهدا  ومشاركا له التعریف العلاقة 

و ســأتطرق إلــى تعریــف حقــوق الإنهســان فــي الفقــه القــانهونهي، ثــم فــي الشــریعة الإســلامیة ثــم فــي 

.القانهون الدولي العام

ة تعــد الحقــوق و الحریــات مــن المبــادئ العامــة التــي ترتكــز علیهــا التشــریعات الدولیــة و الوطنهیــ

الحدیثــة، كونههــا تتعلــق بالحجــات الإنهســانهیة و المطالــب الأساســیة التــي یتعــین توفیرهــا للإنهســان 

غیـــر أنهنهـــا لا نهجـــد لهـــا تعریفـــا محـــددا فـــي مثـــل هـــذه . بغیـــة صـــیانهة كرامتـــه و وجـــوده الإنهســـانهي

التشریعات التي لا تهتم في الأصل بوضع التعـاریف حیـث لا تضـع نهفسـها فـي وسـط خلافـات 

ها ، تاركـة مهمـة ذلـك للفقـه ، و الـذي بـدوره یجـد صـعوبة فـي  وضـع تعریـف هي في غنهى عنه

واضــح و شــامل ومحــدد للحقــوق و الحریــات، خاصــة إذا كانهــت الفكــرة غامضــة و غیــر محــددة 

كفكرة الحقوق و فكرة الحریات و قد ترتب على إسهامات الفقهاء في هـذا الشـأن أن وقـع خلـط 

حقـــوق فـــي بـــواكیر هـــا الأولـــى بالحریـــات الأساســـیة و تـــداخل بـــین المفهـــومین و قـــد وصـــفت ال

العامة لكن مع تطور مفهومها أصبحت تتمیز عنهها و تختلف في معنهاها عـن معنهـى الحریـات 

العامة أو الحریات الأساسیة من هنها فإن كـان مفهـوم الحریـة و التـي یقابلـه فـي اللغـة الفرنهسـیة 
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"liberté  " و في الانهجلیزیة "free dom on liberty " اختلف باختلاف الزمان و المكان و

اســـتخدم مـــن بعـــض الفقهـــاء و للدلالـــة علـــى الحقـــوق الأساســـیة للفـــرد أو للدلالـــة علـــى مفهـــوم 

أو لتأخــذ جملــة مــن الأبعــاد السیاســیة و الاجتماعیــة ، تقســم علــى أساســها , الحریــات العامــة 

و حریـة مطلقـة و مـاعيالاجتو الإكـراه ..... الحریات إلى حریة نهسبیة و تعنهي الخلاص مـن 

هـدا و . 6تعنهي حق الفـرد فـي الاسـتقلال بالفعـل و اعتبـار هـذا الاسـتقلال قیمـة خلقیـة مطلقـة 

الحــق فیمــا یســمح بــه القــانهون و المــواطن یبــیح لنهفســه مــا لــم "قــد عــرف مونهتســكیو الحریــة بأنههــا 

أمــا هوریــو : وةیبحــه لــه القــانهون لیســتمتع بحریتــه ، لأن بــاقي المــواطنهین ســیكون لهــم نهفــس القــ

فیعرفها بأنهها مجموعة الحقوق المعترف بها والتي تعتبر أساسیة عنهـد مسـتوى حضـاري معـین، 

بمـــا یلقـــى علـــى الدولـــة واجـــب حمایتهـــا قانهونهیـــا خاصـــة و ضـــمان عـــدم التعـــرض لهـــا، و بیـــان 

.حمایتها

كائنهات،میزة الإنهسان یتفرد بها عن سواه من ال"و یعرف الأستاذ موریس نهخلة الحریة بأنهها 

و هـــي مســـؤولیة تطلـــب ممارســـتها عقـــلا واعیـــا، یحتـــرم مصـــالح الغیـــر و حقـــوقهم و متطلبـــات 

7. المجتمع و السلطات في سبیل المصلحة العامة

وقد قال جون سـتیوارت میـل فـي تعریـف الحریـة ، بأنههـا ذلـك الجـزء مـن السـلوك الـذي لا یـؤثر 

المــادة السادســة مــن الإعــلان الفرنهســي و تــنهص 8فیــه المــرء علــى أحــد و لا یعنهــي أحــدا غیــره 

على أن الحریـة هـي مكنهـة المـرء أن یفعـل كـل مـا لا یضـر بـالغیر ، هـذه 1789الصادر عام 

.المكنهة منهشأها الطبیعة ، وقاعدتها العدالة و ضمانهها القانهون

حقوق الإنهسان في ظل الدساتیر الجزائریة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الإسكنهدریة  خبابة أمیرة، ضمانهات -6
8-7ص 2005

31ص 1999موریس نهخلة ، الحریات ، منهشورات الطبي الحقوقیة، بیروت ، -7
217، ص 1989نهعیم عطیة، الفلسفة  الدستوریة للحریات الفردیة، دار النهھضة العربیة، القا�رة، -8



فكرة الحریات العامـة مـن النهاحیـة التاریخیـة  André pouilléو یختصر الأستاذ أنهدري بولي 

هــا أحــدث مــن فكــرة حقــوق الإنهســان و مــن خــلال تحلیلــه تظهــر بأنههــا مجــرد وجــه مــن أوجــه أنه

9.حقوق الإنهسان

یعنهـي ذلـك الشـيء الثابـت بـلا : لغـة: إذا كان مفهوم الحریـة هـو مـا سـبق فـإن مصـطلح حـق-

.شك أو النهصیب الواجب سواء للفرد أو الجماعة

و فـي المعـاجم . أو الأمـر الموجـود الثابـتكما یعرف عنهد بعض اللغویین بأن الملـك أو المـال 

القانهونهیة المتخصصة، یعرف الحق على وجه العموم بأنهه ما قام على العدالـة أو الإنهصـاف و 

.سائر أحكام القانهون و مبادئ الأخلاق

أمــا مــن النهاحیــة الاصــطلاحیة فقــد درج الفقــه القــانهونهي المقــارن القــانهون الأوروبــي أساســا علــى 

:هات أو مذاهب عدیدة و منههاالتمییز بین اتجا

المــذهب الشخصــي و یتزعمــه الفقیــه الألمــانهي ســافینهي آذ یعتبــر الحــق قــدرة أو ســلطة إرادیــة -

ــإن الإرادة حــــرة فــــي  یحولهــــا القــــانهون لشــــخص مــــن الأشــــخاص فــــي نهطــــاق معلــــوم و بالتــــالي فــ

معیـــار وجـــود اســـتعمال أو عـــدم اســـتعمال المیـــزة أو المكنهـــة التـــي منهحهـــا إیاهـــا القـــانهون ، لأن ال

.الحق في جوهره

قـد لاقـى المـذهب الشخصــي انهتقـادات فـي بعــض القـانهونهیین ، كونهـه ربــط الحـق بـالإرادة و فــي 

هــذا الــربط قصــور لأنهــه ســیؤدي إلــى حرمــان تــام لــبعض الأشــخاص الــذین تنهعــدم لــدیهم الإرادة 

یخلـط هذا مـن جهـة، و مـن جهـة أخـرى، فـإن هـذا المـذهب. كالصغیر یر الممیز و المجنهون 

بـــین الحـــق و اســـتعماله فـــالحق و اســـتعماله فـــالحق یوجـــد ولـــو دون تـــدخل مـــن الإرادة و لكـــن 

.مباشرة و استعمال هذا الحق یستلزم وجود هذه الإرادة

9 André pouillé, liberté publique et droit de l’homme ; 15 édition ; édition Dalloz 2004 p5



و " إمــرنهج "أمــا المــذهب الموضــوعي فیتمثــل فــي نهظریــة المصــلحة بزعامــة الفقیــه الألمــانهي -

حة یحمیهــا القــانهون و هــذه المصــلحة قــد حســب هــذا الاتجــاه فــإن الحــق یعــرف علــى أنهــه مصــل

تكون مادیة كحق الملكیة ،و قـد تكـون معنهویـة كـالحق فـي المحافظـة علـى الشـرف و الاعتبـار 

.، كما أنهها تتوفر إلى عموم الأفراد حتى و لو انهعدمت الإرادة لدى البعض منههم 

:و تأسیسها لما سبق لقیام الحق یجب توافد عنهصرین 

ه الهــدف العملــي للحــق و هــي عنهصــر المصــلحة و المنهفعــة و عنهصــر عنهصــر غــائي یمكــن فیــ

انهتقـد المـذهب الموضـوعي 10شكلي یضمن هذا الهدف وسیلة حمایة و هو عنهصر الدعوى 

هو الأخر، كونهه یعتبـر المصـلحة معیـارا لوجـود الحـق فـي حـین إنههـا تالیـة لنهشـوئه، فالمصـلحة 

، و لیســت لأنههــا هــي جــوهر الحــق ،مــن محمیــة لأنههــا معتــرف بهــا كحــق یســتأهل هــذه الحمایــة

تنهــاقض المــذهبین الســابقین ظهــر مــذهب آخــر یجمــع بینههمــا و تلتقــي فیــه الإرادة بالمصــلحة و 

غیر إن الجمع بـین الإرادة و المصـلحة لـم " فزازا"و " میشور"و " سالي"من أقطاب هذا مذهب 

.یكن بنهفس المستوى لدى هؤلاء الفقهاء و إنهما تفرقوا إلى اتجاهین

اتجــاه یغلــب الإرادة علــى المصــلحة إذ یعتبــر أن الحــق هــو ســلطة تقــوم علــى خدمــة مصــلحة 

.ذات قیمة اجتماعیة

.و اتجاه آخر یغلب المصلحة على الإرادة، إذ تظل المصلحة وفقا له هي جوهر الحق

وفــي تعریــف مفهــوم حقــوق الإنهســان ومــا یتصــل بهــا مــن حریــات أساســیة فإنههــا عرفــت مــن -

فـرع خــاص مـن فــروع العلـوم الاجتماعیــة یخـتص بدراســة :"بأنههــا" كأسـانرنهییــه "طـرف الأسـتاذ 

ــتنهادا إلـــى كرامـــة الإنهســـان ، بتحدیـــد الحقـــوق و الـــرخص الضـــروریة  ــین النهـــاس، اسـ العلاقـــات بـ

علــم یتعلــق بالشــخص ، "، أمــا الأســتاذ كــارل فــازاك فعرفهــا بأنههــا " لازدهــار كــل كــائن بشــري 

لاســیما الإنهســان العامــل ، الــذي یعــیش فــي ظــل الدولــة ، یجــب أن یســتفید مــن حمایــة القــانهون 

25ص، نهخبة من أساتذة القانهون، المرجع السابق-10



أن andre pouilléعنهــدما یكــون ضــحیة للانهتهــاك، یشــیر الكاتــب اعنهــد اتهامــه بجریمــة ، أو

ریـــات القـــانهون الطبیعـــي والحـــق الاجتمـــاعي و فكـــرة حقـــوق الإنهســـان الأصـــل فیهـــا أنههـــا مـــن نهظ

م فـي 1789م تطورت كما و كیفا ابتداء مـن 1789ظهرت رسمیا في القانهون الوضعي في 

كثیر من الدول و منهها فرنهسا ، و تعرف بحسه على أنهها مجموعة الحقـوق التـي تـنهظم حریـات 

.11الإنهسان ، كرامته و انهفتاح شخصیته 

ســتنهتج إن الاخــتلاف شاســع بــین الفقهــاء و حســب بعــض رأي ومــن جمیــع هــذه التعــاریف نه-

الفقهاء فان الحریة أوسع من مفهوم الحق فـي حـین یعتبـر الـرأي الأخـر كلمـة الحـق أوسـع مـن 

و حقــوق الإنهســان تتجــاوز النهطــاق الضــیق للحریــات العامــة لتشــمل نهطاقــا أوســع . كلمــة الحریــة

م الاعتـراف بهـا مـن قبـل النهظـام القـانهونهي أم یمتد إلى كل ما تفرضه الطبیعة الإنهسانهیة سواء یـت

لا فــي حــین یتصــرف مضــمون الحریــات إلــى جملــة مــن الحقــوق المحــددة و المعرفــة بدقــة مــن 

قبـل القــانهون الوضـعي ، علــى ذلـك یمكــن القـول إن الحریــات العامـة كلهــا تعـد حقوقــا للإنهســان، 

تجــدر الإشــارة أن لفظــي بینهمــا یتعــذر القــول إن حقــوق الإنهســان كافــة هــي حریــات عامــة و هنهــا

ــه و "حریــــة " و"حــــق" ــان فــــي كتــــب الفقــ ــتخدمان كمتــــرادفین متســــاویین فــــي كثیــــر مــــن الأحیــ یســ

. المواثیق الدولیة و الدساتیر

و مهمــا كــان الاخــتلاف و الاتفــاق بــین الفقهــاء فــي الوقــوف علــى معــاییر محــددة بشــان مفهــوم 

ررة لحمایة الحریـة و الكرامـة الإنهسـانهیة، فان فكرة حقوق الإنهسان تعنهي أنهها مق. الحق و الحریة

فهــي حقــوق ملازمــة أو الضــیقة لشــخص . و أســاس تمتــع الفــرد بهــا برجــع إلــى وصــفه أنهســانها

لـذلك . الإنهسان، و إنهكارها لا یمنهع من وجودها لأنهها تدور وجودا و عدما مع الكـائن الإنهسـانهي

و المعـاییر التـي تعطـي " مبـادئ "نهجد لویس كروكر یقول بـان حقـوق الإنهسـان هـي عبـارة عـن 

للأفراد في أن یحبوا حیاة كریمة، حیاة تستحق الوجود الإنهسانهي ، الحیـاة التـي لا یمكـن التمتـع 

.12الحقوقهذه بها كلیة دون 

11 André pouillé liberté publique et droit de l’homme op cit p5 
3pdewww.brass.cf.uk/uploads/right cro2; humam rights and soustainability Louise gruker12



.إذا كل حق ألا و یقوم على مجموعة من المبادئ و المعاییر

ب أساســیة ضــد مطالــ"أمــا الأســتاذ فــور ســایث فیضــع تعریــف بســیط للحقــوق حیــث یقــول بأنههــا 

السلطة العامة ، فالقول بان للأشخاص الحق أنهت تمتلكوا، فـان هـذه اللغـة تعنهـي إلـزام السـلطة 

بعـــدم تجـــاوز صـــلاحیاتها مـــن جهـــة و احتـــرام هـــذه المطالـــب مـــن جهـــة ثانهیـــة، و لـــذلك فحقـــوق 

.13الإنهسان هي ما یقوله القانهون كذلك 

تعریف حقوق الإنهسان في الشریعة الإسلامیة : ثانهیا 

بالوقوف على المعنهى العام بوصفه هذا الاصـطلاح بـات علمـا علـى " حقوق الإنهسان " تعرف 

علــم معــین ، و یعنهــي بدراســة حقــوق الإنهســان و التــي أصــبحت محــل عنهایــة واهتمــام بالــدول و 

الـدول، و تسـعى جاهـدة للحفـاظ علیهـا الدولیة بوصفها قیمة أساسیة كبـرى تحترمهـا المنهظمات

و تــرك المســاس بهــا ، أو محاولــة انهتهاكهــا، وعلــى ضــوء مــا ســبق مــن تعریــف حقــوق الإنهســان 

و نهظمهـا و فـرض كل ما تعلق به مصلحة للإنهسان اقرها الشرع على جهة الاختصـاص"بانهتا 

.حمایتها

ظ التــي تــدل علــى جمیــع و هــو مــن ألفــاظ العمــوم ، أي مــن الألفــا" كــل" قــد بــدا تعریــف بلفــظ 

،ومـا اسـم موصـول 14أفرادها على سبیل الشمول و الاستعراف دون حصـر فـي بعـض أفرادهـا 

بمعنهى الذي ،تعلق به أي ارتبط به بمعنهـى الارتبـاط ، أي كـل مـا ارتـبط بـه مصـلحة للإنهسـان، 

فكلمـا كــان للإنهسـان  مصــلحة فـي أمــر مـن الأمــور صـار ذلــك حقـا لــه ، لـذا لمــا كـان للإنهســان 

مصلحة في حمایة جسده ، عرضه و أمواله كانهـت تلـك حقوقـا لـه و تصـدیر التعریـف بـالعموم 

،و ذلـك یتنهـاول كـل أخـراهفـي حیاتـه على هذا النهحو یشـمل كـل مـا تعلـق بـه مصـلحة للإنهسـان

ما یمكن أن تطلق علیه حرف عنهد الفقهاء و سواء كانهت حقـوق خاصـة بمرافـق العقـار، كحـق 

فورسیات دافید،حقوق الإنهسان السیاسیة الدولیة ،ترجمة محمد مصطفى غنهیم، الجمعیة المصریة لنهشر المعرفة و -13
20، ص 1993،الثقافة العالمیة ،القا�رة

1998حمود محم�د الطنهط�اوي ،أص�ول الفق�ھ الإس�لامي الطبع�ة الثانهی�ة، منهش�أ المع�ارف، الإس�كنهدریة ،سراج محمد، م-14
268،ص 



ومــا یــراد بــه كــذلك مــن حــق الملــك نهقــدا كــان منهقــولا  أم عقــارا ، كمــا الجــوار، الســیل، الشــرب،

ــثمن ، و یشــــمل  ــا یتبــــع العقــــد مــــن التزامــــات كــــالالتزام بتســــلیم المبیــــع واداء الــ ــمل كــــذلك مــ یشــ

ــق  ــا كحـ ــار الشـــارع الحكـــیم و إیجابـــه لهـ المصـــالح الاعتباریـــة أي التـــي لا وجـــود لهـــا ألا باعتبـ

حــق القصــاص، وحــق الأم فــي الحضــانهة و مــا شــابه ذلــك الشــفعة، و حــق الخیــار فــي البیــع، و 

.15من أنهواع الأمور الاعتباریة 

في التعریف یعنهي المنهفعة ، فمصـالح الإنهسـان أي أن مـا یجلـب لـه نهفعـا " مصلحة "و كلمة -

،و یدفع عنهه ضررا آو المصالح في الحقیقة هي المحافظة على مقاصد الشـریعة ، و مقاصـد 

تــي تعــود علــى العبــاد فــي دنهیــاهم و أخــراهم ســواء كــان تحصــیلها عــن الشــریعة هــي المصــالح ال

طریــق جلــب المنهــافع أو عــن طریــق دفــع المضــار، و المصــلحة فــي الأصــل عبــارة عــن جلــب 

و لسنها نهعنهي بهـا ذلـك فـإن ذلـك جلـب " المنهفعة و دفع المضرة و في ذلك یقول الإمام الغزالي 

لخلـــق فـــي تحصـــیل مقاصـــدهم ، و لكنهنهـــا المنهفعـــة و دفـــع المضـــرة مقاصـــد الخلـــق ، وصـــلاح ا

نهعنهــي بالمصــلحة المحافظــة علــى مقصــود الشــرع و مــن الخلــق خمســة و هــي أن یحفــظ علــیهم 

.16دینههم و نهفسهم و عقلهم و مالهم و نهسلهم

و ذلــك یــدل علــى أن هنهــاك ارتبــاط وثیــق بــین حقــوق الإنهســان ، المصــلحة التــي هــي مقصــد -

وجب المحافظة على الـنهفس التـي تقـوم بهـا الأفعـال ، ثـم أساسي للشریعة الإسلامیة فالشریعة ت

العقــل الــذي بــه التكلیــف ، ثــم المحافظــة علــى الــدین ثــم المحافظــة علــى مــا یترتــب علــى حفــظ 

العقـــل و الـــذات و المحافظـــة علـــى النهســـل ، فكـــل هـــذه المصـــالح الأساســـیة جعـــل الإســـلام مـــا 

.نهسانلحقوق الإ17یحققها أو یؤدي إلیها حقوق اوجب حمایتها 

دار القلم،دب�ي ة في الفقھ الإسلامي، نهظری�ة الح�ق،النهظریة العاممان رضوان،رمضان السید الشرنهباجي،محمد رأفت عث-15
101،ص 1986المتحدة،الإمارات العربیة

287،ص 1322، المستصفى ،الطبعة الأمیریة ،الطبعة الأولى،بولاق ،الإمام الغزالي -16
-133،ص 1993یوسف حامد العالم، المقاصد للشریعة الإسلامیة، الطبعة الثالثة، دار الإیمان ،الرباط ،المغرب ، -17
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:تعریف حقوق الإنهسان في القانهون الدولي العام: ثالثا 

علـم :من الصعب الوصول إلى تعریف محدد لها و مع ذلك فـإن الـبعض حـاول تعریفهـا بأنههـا 

یتعلـــق بالشـــخص لاســـیما الإنهســـان الطبیعـــي الـــذي یعـــیش فـــي ظـــل الدولـــة ، و الـــذي یجـــب أن 

ارتكاب جریمة أو عنهدما یكون ضـحیة لانهتهـاك، و یستفید بالحمایة القانهونهیة سواء عنهد اتهامه ب

ذلك عن طریق تدخل القاضي الوطنهي كما ینهبغي أن تكـون حقوقـه خاصـة الحـق فـي المسـاواة 

.18متنهافسة مع مقتضیات النهظام العام 

كـــذلك فـــإن هنهـــاك مـــن ذهـــب إلـــى تعریـــف حقـــوق الإنهســـان مـــن خـــلال تعریـــف القـــانهون الـــدولي 

ارة عــن مجموعــة القواعــد و المبــادئ المنهصــوص علیهــا فــي لحقــوق الإنهســان، و ذلــك بأنهــه عبــ

عدد من الإعلانهات الدولیة و التي تؤمن حقوق و حریات الأفراد و الشعوب في مواجـه الدولـة 

أساســا و هــي حقــوق لصــیقة بالإنهســان غیــر قابلــة للتنهــازل عنههــا ، وتلتــزم الدولــة بحمایتهــا مــن 

19.الاعتداء و الانهتهاك

:حقوق الإنهسانخصائص : الفرع الثانهي

یمكــن التعــرف علــى خصــائص حقــوق الإنهســان مــن خــلال مــا تنهاولــه الفقــه ، تحــت تســمیات -

عدیدة منهها القواعـد العامـة و منههـا المبـادئ الحاكمـة و منههـا الخصـائص و أبرزهـا الشـمولیة و 

د، العمومیـــة الثبـــات و التغیـــر ، و كـــذا مـــدى قابلیتهـــا للتنهـــازل أو الإســـقاط ، الإطـــلاق أو التقیـــ

.التكامل و الترابط

ار النهھضة العربیة ،القا�رة، محمد الفار عبد الواحد،قانهون حقوق الإنهسان في الفكر الوضعي والشریعة الإسلامیة ،د-18
3،ص 1991

فرحات محمد نهور، تاریخ القانهون الدولي الإنهسانهي و القانهون الدولي لحقوق الإنهسان ،دار المستقبل العربي، القا�رة -19
83، ص 2000،



:العموم و الشمول: أولا

ــالعموم و الشــمول فهــي لیســت خاصــة بمكــان دون مكــان أو زمــان - تتمیــز حقــوق الإنهســان ب

دون زمـــان أو شـــخص دون غیـــره فهـــي تثبیـــت للإنهســـان لمجـــرد كونهـــه إنهســـانها فـــي كـــل زمـــان و 

الإنهسان بكاملهـا، فتبـدأ مكان للأشخاص كافة هذا من جهة و من جهة ثانهیة فإنهها تشمل حیاة

مــن حـــق الإنهســان فـــي مســـكنهه و تنهتهــي بحقـــه فـــي مدفنهــه ، وعلیـــه فـــإن حقــوق الإنهســـان تـــرتبط 

بالهویــة الكونهیــة للشــخص الإنهســانهي، فهــي لا تتعلــق بالحــدود السیاســیة و بالــدول و هــي لیســت 

دود حكــرا علــى جنهســیات دول أخــرى إنههــا تعبیــر عــن الكــائن الإنهســانهي بتجلیــه الكــونهي خــارج حــ

20.أطیاف الدولة، و هي تستنهد إلى مبدأ المساواة

:الثبات و التغییر: ثانهیا 

لا معنهـــى لعمومیـــة حقـــوق الإنهســـان فـــي الزمـــان إلا إذا كانهـــت ثابتـــة مســـتقرة فحـــق الإنهســـان فـــي 

الحیــاة و فــي ســلامة جســده و مالــه و عرضــه تعــد ثوابــت ، لا تقبــل التغییــر بتغیــر الزمــان أو 

یـــر أن ارتباطهـــا بالإنهســـان بصـــفته إنهســـانها ، وحاجتـــه و ارتفـــاع مســـتواه الظـــروف أو الأحـــوال غ

.المادي و الروحي في حالة تطور مستمر سیتوجب معه تطویر الحقوق و الواجبات 

:القابلیة للتنهازل أو الإسقاط: ثالثا

إن حقـــوق الإنهســـان خاصـــة الحقـــوق المتأصـــلة فیـــه أو مـــا یعـــرف الحقـــوق اللازمـــة أو الحقـــوق 

ــالنهظر اللصــیقة  أن محلهــا هــو مــن المقومــات الأساســیة المادیــة و المعنهویــة إلــىبالشخصــیة ب

لــذات الإنهســان ، و التــي یســتحیل وجــوده بــدونهها لا تقبــل التصــرف فیهــا أبــدا ســواء بالتنهــازل أو 

إســقاطها یعــوض أو یغیــر عــوض ، جبــرا أو اختیــارا ، وهــذا شــأن الحقــوق الأساســیة للإنهســان 

والتوزیع ، القانهون الدولي لحقوق الإنهسان،الحقوق المحمیة،دار الثقافة للنهشر يعلوان محمد یوسف،محمد خلیل مرس-1
34،ص2000ن،،الأرد



مة جســده و تولیــه الوظــائف العامــة ، ذلــك لأنههــا تتعلــق بمصــالح كحقــه فــي الحیــاة و فــي ســلا

21.ضروریة تهدف إلى الحفاظ على كیان الإنهسان ، مادیا ومعنهویا

:الإطلاق و التقید: رابعا 

لما كان الإنهسان یعـیش وسـط مجموعـة مـن البشـر ، فـإن حقوقـه لیسـت مطلقـة مـن كـل قیـد أو 

وقـــت مـــا یشـــاء و كیفمـــا یشـــاء ، لأن فـــي إطـــلاق شـــرط بحیـــث یتـــاح لـــه أن یفعـــل مـــا یشـــاء ، 

حریاته اعتـاد علـى حریـات الآخـرین لـذلك فـإن الإنهسـان یخضـع فـي مزاولـة وممارسـة حقوقـه و 

حریاته قانهونهیة ، وعلیه فإن تقیید حقوق لیست إلا على سبیل الاستثنهاء الذي لا ینهبغـي التوسـع 

و شـرط ألا یـؤدي هـذا الاسـتثنهاء إلـى فیه و یكون تقدیره في إطار حالة الضـرورة التـي تسـوغه 

،و فكرة التقییـد الاسـتثنهائي لـبعض حقـوق الإنهسـان و حریاتـه 22إهدار طائفة لذاتها من الحقوق

تجد سنهدها  فـي المبـادئ القانهونهیـة العامـة التـي تقتضـي بأنهـه ثمـة واجبـات معینهـة تقـع علـى كـل 

.غیره سواء بسواءفرد تجاه السلطة العامة في المجتمع الذي یعیش فیه و اتجاه 

:تكامل الحقوق فیما بینهها: خامسا 

ـــة  ــام أو التجزئـ ـــا للانهتقــ ــو ترابطهــــا و تكاملهــــا و عــــدم قابلیتهـ ــان هــ ــوق الإنهســ ـــي الحقــ الأصــــل فـ

،بصـرف النهظــر عــن أشـكالها و أنهواعهــا لأنهــه لا یوجـد ثمــة شــيء یسـمح بإبطــاء أولویــة خاصــة 

الحــق فــي العمــل ، علــى حســاب طائفــة لطائفــة بعینههــا مــن الحقــوق كــالحق فــي الغــذاء مــثلا أو

مــن هــذه الحقــوق كــالحق فــي التعبیــر، الحــق فــي الاجتمــاع ، كمــا أن الإعــلان حــول . أخــرى 

ــة فــــي  ــمبر 4التنهمیــــة الــــذي أوصــــت بــــه الجمعیــــة العامــ ــوق "یــــنهص علــــى 1986دیســ كــــل حقــ

الحقـوق الإنهسان و كل الحریات الأساسـیة ،لا تتجـزأ و مترابطـة ،وأن تحقیـق و حمایـة و ترقیـة 

الدباس محمد الصالح،علي علیان ابو زید،لحقوق الإنهسان وحریاتھ ودوره في الشریعة، دار الثقافة للنهشر -21
51،ص2005,والتوزیع،عمان

الرشیدي احمد ، حقوق الإنهسان،دراسة مقارنهة في النهظریة والتطبیق، الطبعة الأولى،مكتبة الشروق الدولیة،جامعة -22
42،ص2005لقا�رة،ا



الثقافیـة و الاجتماعیــة ، یجـب أن تحظــى بـنهفس الاهتمــامالمدنهیـة و السیاسـیة و الاقتصــادیة و

ستعجالیة لأن تكامل و ترابط منهظومة حقوق الإنهسان و عدم قابلیتهـا للانهتقـام أو تولى نهفس الا

مـا وجـد أو التجزئة یمثل الشرط الضروري لكفالة التمتـع بهـذه الحقـوق و لأنهـه یتـیح للإنهسـان أینه

ــة ــیة و المجتمعیــ ــباع حاجاتــــه الأساســ ــیش فــــي إطــــار حیاتــــه 23فرصــــة إشــ ــانها یعــ ــفته إنهســ ، بصــ

.24سیاسیة منهظمة

حمایة حقوق الإنهسان : المطلب الثانهي 

لا شــك أن منهظومــة الحقــوق و الحریــات الأساســیة للإنهســان تحظــى بحمایــة قانهونهیــة داخلیــة و 

ا العهـود و المواثیـق الخارجیـة ، و قـد كانهـت خارجیة أطرتها التشریعات و النهظم الداخلیة و كـذ

الشــریعة الإســلامیة الســباقة إلــى حمایــة هــذه الحقــوق، ســأتنهاول فــي هــذا المطلــب حمایــة حقــوق 

ــان فـــي الشـــریعة الإســـلامیة فـــي الفـــرع الأول والفـــرع الثـــانهي حمایـــة حقـــوق الإنهســـان فـــي  الإنهسـ

.القانهون الدولي العام

في الشریعة الإسلامیة حمایة حقوق الإنهسان : الفرع الأول

من المعلوم فـي إطـار الدراسـات القانهونهیـة أنهـه لا قیمـة لقـانهون یـنهظم لعلاقـة مـن علاقـات النهـاس 

فـي المجتمـع إلـى إذا اقتــرن بجـزاء رادع یوقـع علــى مـن یخالفـه ، و هــذا شـأن القواعـد القانهونهیــة 

ذي یضــفي علیهــا فـي الــنهظم المعاصـرة فمــن أهــم خصـائص القاعــدة القانهونهیـة عنهصــر الجــزاء الـ

صــفة الإلــزام و الاحتــرام فلــیس مــن المتصــور وجــود مجتمــع مثــالي ینهصــاع فیــه النهــاس لأحكــام 

.القانهون إذا كان هذا القانهون خلوا من جزاء یتقرر توقیعه على من یخالفه

و من هذا المنهطلق كل من الطبیعي في الشریعة الإسلامیة أن جاءت لإرساء دعـائم العـدل و 

التعــاون الإنهســانهي و تقریرهــا لحقــوق الإنهســان أن یحــرص علــى ضــمان و تأكیــد مــا الرحمــة و 

27علوان یوسف ،المرجع السابق ،ص- 23

45الرشیدي احمد ،نهفس المرجع ،ص - 24



قررتـــه مـــن مبـــادئ و حقـــوق و حریـــات الإنهســـان و ذلـــك مـــن خـــلال تـــوفیر و تفعیـــل إجـــراءات 

ــق  ــك الحقــــوق و الحریــــات تتعلــ ــادئ و تلــ الحمایــــة لهــــا و الــــدفاع عنههــــا خاصــــة و أن هــــذه المبــ

.لى و فضله وعلى غیره من المخلوقاتبالإنهسان الذي كرمه االله سبحانهه و تعا

إن الحمایة و تفعیل إجراءاتها و المحافظة على حقوق الإنهسان و حریاته مـن متطلبـات العـدل 

إن االله یـأمر :"الذي  یمثل عنهوان الإسلام الحقیقي و الذي عبر عنهه القـرآن الكـریم بقولـه تعـالى

ء و المنهكـر و البغـي یعظكـم لعلكـم ذي القربـى و ینههـى عـن الفحشـاإیتـاءبالعدل و الإحسان و 

و اتقـــوا االله إن االله : " وجـــل عـــن الإثـــم و العـــدوان لقولـــه تعـــالىو نههـــى االله عـــز25" .تـــذكرون 

26" .شدید العقاب

و لقــد حرصــت الشــریعة الإســلامیة علــى أن تقــرن مــا تضــمنهته مــن أحكــام عملیــة تهــدف إلــى 

ى تنهفیـذها و احترامهـا ، و قـد سـبق تحقیق مصالح العباد بضمانهات تكفـل حمایتهـا و تعمـل علـ

أن ذكــرت أن حقــوق الإنهســان فــي الإســلام أحكــام شــرعیة  تكلیفیــه ، و أنههــا مــن قبیــل الوجبــات 

الضروریة، و مـن المعلـوم أن فـي الشـریعة الإسـلامیة أن الحكـم الشـرعي لـه مظهـران ، مظهـر 

یقصـد بـه سـلطة ولـي دیانهة الحساب أمام االله تعالى ، و الحكم قضاء :دینهي و مظهر قضائي 

و هذا یعنهي أیضا أن لكل حكم عقوبة دینهیـة و عقوبـة . الأمر في اقتضاء حقوق االله و العباد 

. دنهیویة

أمــا العقوبــة الدینهیــة یحاســب الإنهســان علیهــا أمــام االله تعــالى، وتلــك مرتبطــة بــالوازع الــدینهي، و 

ى و العمــل علــى كســب المتمثــل فــي كســب ثــواب الآخــر، و الخــوف مــن العقــاب أمــام االله تعــال

رضاء االله تعالى و هذا یجدي معه الوازع الدینهي فیرتكب المخالفة فقـد شـرع الإسـلام العقوبـات 

الدنهیویــة مــن حــدود و قصــاص و تعزیــزات لردعــه غیــر أن تلــك العقوبــات الدنهیویــة تحتــاج مــن 
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رام الأحكـام یقوم علیها و یعمل على تطبیقها حتى تتحقق الفائدة المرجوة من ورائها و هي احتـ

.27الشرعیة و التي من بینهها تلك التي تقضي باحترام حقوق الإنهسان

وعلــى ذلــك فــإن حمایــة حقــوق الإنهســان فــي الإســلام تكــون مــن خــلال تقریــر العقوبــات علــى 

من تخالفها بحسبانهها من جملـة مـن الأحكـام الشـرعیة التـي تجـوز مخالفتهـا لا مـن الدولـة و لا 

ـــي ـــها و التــ ــرد نهفسـ ـــت الشـــــریعة مــــن الفـــ ـــات ، لــــذلك حرمــ ــــوق و الحریــ ـــررت لمصـــــلحته الحق تقـ

الإســلامیة الانهتحــار و قــررت عقوبــة مرتكبــة فــي الآخــرة ، و كــذلك مــن ینهتهــك حقــا مــن حقــوق 

الإنهسان أو یعتدي علیه أو على حریة من حریاته التي قررهـا الإسـلام فإنهـه یخضـع لعقـاب االله 

لطة علیه أو عقابا أخرویـا ینهالـه فـي الآخـرة، و قـد تعالى، سواء أكان العقاب دنهیویا توقعه  الس

یوجـــد المظهـــران للحكـــم معـــا فیكـــون المـــرء معاقـــب قضـــاء أو دیانهـــة ، و مثالـــه الســـارق یعاقـــب 

ـــه، و قـــد یكـــون الفعـــل  ــة أمـــام االله تعـــالى علـــى خطیئت ـــر، و یحاســـب دیانهـ قضـــاء بحـــد أو تعزی

لا عقـاب علیـه أمـام القضـاء ، لا معاقب علیه دیانهة فقـط لا قضـاء كالرغبـة فـي إیـذاء النهـاس فـ

28.عقاب أمامه على النهوایا أما في حكمة الشریعة فإنهما الأعمال بالنهیات

فــالجزاء المترتــب علــى مخالفــة حقــوق الإنهســان أكثــر تنهوعــا مــن الجــزاء القــانهونهي، و ذلــك نهظــرا 

قـــة لهـــا للصـــیغة الدینهیـــة الأحكـــام الشـــرعیة، بخـــلاف الجـــزاء فـــي الأحكـــام القانهونهیـــة التـــي لا علا

بمســألة الثــواب و العقــاب الأخــرویین ،فمــنههج الشــریعة الإســلامیة فــي تقریــر الجــزاء الــذي یمثــل 

ـــدین معـــا و ربـــط أحكـــام  ــى رادع الســـلطان و رادع ال حمایـــة لتفعیـــل حقـــوق الإنهســـان یعتمـــد علـ

الســلوك و التعامــل بــوازع الــدین علــى نهحــو یقــیم فــي داخــل النهفــي البشــریة، رقابــة ذاتیــة بحیــث 

ا المســلم فــي جــوف اللیــل كمــا یرعاهــا وضــح النههــار، و ذلــك بشــیر فــي نهفــوس المــؤمنهین یرعاهــ

شدة الخـوف مـن الإقـدام علـى مخالفـة أحكـام االله تعـالى، و بـذلك تـدفع عـن المجتمـع كثیـرا مـن 

لعنهانهي احمد إبرا�یم ،المساواة وعدم التمییز في الشریعة الإسلامیة والقانهون الدولي ،بحث منهشور ضمن أعمال النهدوة ا-27
سلامیة والقانهون الوضعي المنهعقد بأكادیمیة نهایف العربیة للعلوم الأمنهیة  ،الطبعة بین الشریعة الإالإنهسان  العلمیة لحقوق

229،ص2001الأولى ،الریاض ،
إمام محمد كمال ،أصول الأحكام الشرعیة ،الفقھ الإسلامي ،الطبعة الأولى ،دار الجامعة الجدیدة ،الإسكنهدریة -28
41،ص2005،



شـــرور الـــنهفس البشـــریة و لعـــل الســـبب فـــي هـــذا المســـلك الفریـــد للشـــریعة الإســـلامیة فـــي تقریـــر 

ك من الجرائم ما یكون خفیا لا یمكن ضـبطه بمظـاهر محـددة كالغیبـة الجزاء یرجع إلى أن هنها

و النهمیمـــة و نههـــش أعـــراض النهـــاس و الخـــوض فیمـــا بغیـــر حـــق كالحســـد و الحقـــد و الكـــذب و 

غیـــر ذلـــك مـــن الأفعـــال القلـــوب و الـــذي یتصـــل بالجانهـــب الخلقـــي أكثـــر مـــن اتصـــاله بالجانهـــب 

أن الجــانهي أفلــت بفعلتــه حیــث لا دلیــل العملــي، أو حتــى مــن الجــرائم التــي یمكــن ضــبطها إلا 

.علیه و هنها كانهت العقوبات الأخرویة التي لا یستطیع المرء الإفلات منهها أمام االله تعالى 

و هـذا المسـلك للشـریعة الإسـلامیة و ربـط الأحكـام بالإیمـان االله تعـالى و تقریـر مبـدأ الثــواب و 

ـــدافع  ــا ال ــروي یقـــوي مـــن نهفـــوس المخـــاطبین بهـ ــزام بهـــا و الوقـــوف عنهـــد العقـــاب الأخـ إلـــى الالتـ

حدودها بحیث یتأكد الإنهسان المؤمن أنهه إن استطاع أن یفلت من العقاب في الدنهیا فلن یفلـت 

من العقاب في الآخرة و لعل ذلك الإیمان و الخوف من العقـاب الأخـروي بمـا وقـع منهـه حیـث 

اعتـرف و صـمم علـى .مع علمه بأن جزاء الرجم بالحجـارة حتـى المـوت . وقع في فاحشة الزنها

اعترافه برغم محاولة الرسول صلى االله علیه و سلم،  معه ان یرجع اعترافه إلا أنهه أثر 

.29عذاب الدنهیا على عذاب الآخرة

ــا أي عـــدم الإفـــلات مـــن عقـــاب االله  ــول االله صـــلى االله علیـــه و ســـلم، ذلـــك أیضـ و قـــد بـــین رسـ

.تعالى

لعــل بعضــكم أن یكــون ألحــق بحجتــه مــن إنهمــا أنهــا بشــر و إنهكــم تختصــمون إلــي، و: حیــث قــال

بعض فأقضى له على نهحو ما أسمع، فمن قضیت له مـن حـق أخیـه شـیئا فـلا یأخـذه فإنهمـا لـه 

. أقطع له قطعة من النهار، یأتي بها یوم القیامة

رض�ي الله –قصة ماعز الأسلمي مشھورة تنهاولتھا كتب السنهة للصحاح ف�ي كت�اب الح�دود ،حی�ث روي ع�ن أب�ي �ری�رة -1
یا رسول الله إنهي زنهیت و�و في المسجد فنهاداه فقال-صلى الله علیھ وسلم-عنهھ انهھ قال أتى رجل ن المسلمین إلى رسول الله

ي زنهیت فاعرض عنهھ ،حتى ثنهى ذلك علیھ أربع مرات فلما ش�ھد عل�ى فاعرض عنهھ فتنهحى لقاء وجھھ فقال یا رسول الله إنه
؟ إي تزوجت " فھل أحصنهت" قال ،لا ،قال" ابك جنهون؟" فقال-صلى الله علیھ وسلم–أربع شھادات دعاه رسول الله نهفسھ

14-12، روایة الباري ،الحدود ،ص" .اذ�بوا فارجموه" -صلى الله علیھ وسلم–؟قال نهعم ،فقال رسول الله 



و بنهاء على ما سبق فإن انهتهاك حق من حقوق الإنهسان توجب عقوبة أخرویة أمـام االله تعـالى 

عقوبــة دنهیویــة یوقعهــا ولــي الأمــر أي الســلطة القضــائیة المنهــوط بهــا ذلــك،و أمــام االله تعــالى و 

هكــذا یتضــح أن الحمایــة لحقــوق الإنهســان فــي الإســلام أقــوى و أشــد و أكثــر ضــمان لتنهفیــذها و 

.احترامها

حمایة حقوق الإنهسان في القانهون الدولي العام :الفرع الثانهي 

الدولي العام ینهبغـي أن نهتعـرض علـى الوسـائل لدراسة مسألة حمایة حقوق الإنهسان في القانهون

30.و أجهزة حمایة حقوق الإنهسان سواء على المستوى الدولي أو المستوى الإقلیمي

:الحمایة الدولیة لحقوق الإنهسان:أولا 

رأینها في ما سبق أن الاهتمام بحقوق الإنهسان یعد هدفا من بـین أهـداف الأمـم المتحـدة، و منهـذ 

إنههـــا تراقـــب الـــدول فـــي تطبیـــق الإعلانهـــات و المواثیـــق الدولیـــة الســـابق ، ف1940إنهشـــائها عـــام 

ــاق الأمـــم المتحـــدة مجموعـــة مـــن  ـــد حـــدد میثـ ــان ، و ق ــوق الإنهسـ ــة بحقـ الإشـــارة إلیهـــا و المتعلقـ

ــادي و  ــة العامــــة و المجلــــس الاقتصــ ــة، و تــــأتي الجمعیــ ــزة مــــن أجــــل تحقیــــق هــــذه المهمــ الأجهــ

.الاجتماعي في مقدمة الأجهزة 

:جمعیة العامة في حمایة حقوق الإنهساندور ال/ 1

ـــة إصـــــدار  ــة و دراســ ــتص بمنهاقشـــ ـــدة و تخـــ ـــة الجهـــــاز العـــــام للأمـــــم المتحــ ــة العامــ تعـــــد الجمعیـــ

التوصـیات لكــل مســألة تــدخل فـي إطــار میثــاق الأمــم المتحـدة أو یتعلــق باختصاصــات اي مــن 

ــة بالإعانهـــة علـــى تحقیـــق حمایـــة حقـــوق الإنهســـا ن و الحریـــات أجهزتهـــا، و تقـــوم الجمعیـــة العامـ

الأساسیة للنهاس كافة بلا تمییز بینههم في الجـنهس أو اللغـة أو الـدین و لا تفریـق بـین الرجـال و 

ـــد انهطلقـــت مـــن . النهســـاء ــان فق ــألة حقـــوق الإنهسـ ــة العامـــة بمسـ ــام الجمعیـ ــا مـــدى اهتمـ و قـــد رأینهـ
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نهصوص میثاق الأمـم المتحـدة لتباشـر نهشـاطها الطبیعـي التشـریعي فـي هـذا المجـال، فأصـدرت 

و منهــذ صــدور الإعــلان وجـدت الــدول التــي لــم , 1948الإعـلان العــالمي لحقــوق الإنهســان عـام 

تكــن معالجــة لمســألة حقــوق الإنهســان و حریاتــه فــي موقــف حــرج و بــدأت تنهضــم هــذه المســألة 

لتلحـــق بـــالتطور الـــذي تـــم فـــي بقیـــة الـــدول فـــي هـــذا المجـــال، و لـــم یتوقـــف النهشـــاط التشـــریعي 

ــة العامــــة عنهــــد هــــذا ا لحــــد، بــــل أصــــدرت كــــذلك العهــــد الــــدولي للحقــــوق الاقتصــــادیة و للجمعیــ

، اتفاقیـــة 1966، و العهـــد الـــدولي للحقـــوق المدنهیـــة و السیاســـیة ســـنهة 1966الاجتماعیـــة عـــام 

الخ و نهتیجة لهـذا النهشـاط التشـریعي صـدرت مجموعـة كبیـرة مـن الاتفاقیـات ..منهاهضة التعذیب

ة إلـى الـدور التشـریعي ، فـإن الجمعیـة العامـة الدولیة لتنهظیم حقـوق الإنهسـان و حمایتهـا، إضـاف

تباشــر دورا رقابیــا علــى تصــرفات الــدول لمعرفــة مــدى التزامهــا بالاتفاقیــات و المواثیــق الدولیــة 

و تباشــر الجمعیــة دورهــا فــي الرقابــة مــن خــلال التقــاریر . المتعلقــة بحقــوق الإنهســان و حریاتــه

31.ي و غیرها من أجهزة المنهظمة التي یعرضها علیها المجلس الاقتصادي و الاجتماع

و بعـــد دراســـة هـــذه التقـــاریر انهتهـــت الجمعیـــة العامـــة إلـــى إصـــدار توصـــیات وجهـــت إلـــى عـــدل 

الأعضــاء، و مــن الممكــن أن تطلــب مــن مجلــس الأمــن أن یتــدخل لحمایــة حقــوق الإنهســان فــي 

.منهطقة معینهة

:دور المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في حمایة حقوق الإنهسان/ 2

بالإضـافة إلـى الجمعیــة العامـة، فـإن المجلــس الاقتصـادي و الاجتمـاعي لــه دور كبیـر فــي 

مجال حمایة حقوق الإنهسان ، فله أن یقـوم بدراسـات و وضـع تقـاریر عـن المسـائل الدولیـة فـي 

أمـــور الاقتصـــاد و الاجتمـــاع و الثقافـــة و التعلـــیم و الصـــحة و مـــا یتصـــل بهـــا كمـــا أن لـــه مـــن 

.لك الدراسات و إلى وضع مثل  تلك التقاریریوجه إلى مثل ت

خلیفة احمد إبرا�یم ،القانهون الدولي العام والقانهون الدولي لحقوق الإنهسان ،الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعیة، -31
92،ص 2012مصر ،



الأمم "و له أن یقدم توصیاته في أیة مسألة من تلك المسائل إلى الجمعیة العامة إلى أعضاء 

ــتص " المتحــــدة ـــیات فیمــــا یخــ ـــه أن یقــــدم توصـ ـــأن، و لـ ــة ذات الشـ ــالات المتخصصــ ،إلــــى الوكــ

ــیة ومراعاتهــــا و لــــه أن یعــــد مشــــروعات . بإشــــاعة احتــــرام حقــــوق الإنهســــان و الحریــــات الأساســ

اتفاقات لتعرض على الجمعیة العامة في المسائل التي تدخل في اختصاصـه، و لـه أن یـدعوا 

" إلى عقد مؤتمرات دولیة لدراسة المسائل التي في دائرة اختصاصه وفقا للقواعد التي تضـعها 

32".الأمم المتحدة 

الاجتمـاعي أن یتخـذ الخطـوات و في سبیل القیام باختصاصاته فإن المجلس الاقتصادي و -

المنهاسبة للحصول بانهتظام على تقاریر من الوكالات المتخصصة، و له أن یضع مع أعضـاء 

ــاریر عـــن  الأمـــم المتحـــدة و مـــع الوكـــالات المتخصصـــة مـــا یلـــزم مـــن الترتیبـــات كمـــا تمـــده بتقـ

المســائل الخطـوات التــي اتخـذتها لتنهفیــذ توصـیات أو لتنهفیــذ توصـیات الجمعیــة العامـة فــي شـأن 

33.الداخلة في اختصاصه و له أن یبلغ الجمعیة العامة ملاحظاته حول هذه التقاریر

یتضــح مــن ذلــك أن المجلــس الاقتصــادي و الاجتمــاعي یخــتص بدراســة المســائل المتعلقــة 

بأمور الاقتصاد و الاجتماع و الثقافـة و الصـحة و التعلـیم و حقـوق الإنهسـان و یقـدم تقـاریر و 

.ذا الشأن للجمعیة العامةتوصیاته في ه

ویقدم توصـیاته . و علیه فإن المجلس له أن ینهاقش و یدرس أي مسألة متعلقة بحقوق الإنهسان

.للجمعیة العامة

.و یقوم باختصاصاته إما مباشرة أو عن طریق لجان یشكها من بین أعضائه

الحمایة الإقلیمیة لحقوق الإنهسان: ثانهیا

ــافة إلــــى وســــائل الحمایــــة ا ــة مــــن الوســــائل بالإضــ لدولیــــة الســــابق الإشــــارة إلیهــــا توجــــد مجموعــ

الإقلیمیة تستهدف رقابة تنهفیـذ الاتفاقیـات الدولیـة المتعلقـة بحقـوق الإنهسـان، و تـوفیر أكثـر قـدر 

من میثاق الأمم المتحدة62المادة -32
من میثاق الأمم المتحدة64المادة -33
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ممكــــن مــــن الحمایــــة لهــــذه الحقــــوق، و لدراســــة هــــذه الوســــائل ینهبغــــي أن نهتعــــرف علــــى الــــدور 

.المجالائي الأوروبي و الأمریكي في هذا مالح

ـــة لحقـــوق (الـــدور الحمـــائي الأوروبـــي لحقـــوق الإنهســـان / 1 المحكمـــة الأوروبی
:)الإنهسان 

من المسـلم بـه أن نهشـاط القـارة الأوروبیـة بحـق بعـد مثـالا یحتـذى بـه فـي كافـة المجـالات ، فمـا 

وصــلت إلیــه هــذه القــارة مــن تطــور ثابــت متتــابع یجعــل بقیــة قــارات العــالم تحــاول أن تعــدل مــن 

فـي كافـة المجـالات، و مـن أبـرز علامـات التطـور فـي القـارة الأوروبیـة مـا حققتـه مـن سیاستها

تطــور فــي مجــال حقــوق الإنهســان لــیس علــى مســتوى التشــریعي فقــط بــل علــى المســتوى العملــي 

أیضا 

فجمیـــع الاتفاقیـــات الأوروبیـــة التـــي أبرمـــت لتنهظـــیم كافـــة المجـــالات السیاســـیة و الاقتصـــادیة و 

افیة لم یترك تنهفیذها لمحض إرادة الـدول التـي یتكـون منههـا الإتحـاد الأوروبـي الاجتماعیة و الثق

و إنهما نهصت على أجهزة رقابیة و تنهفیذیة لضمان تنهفیذها و الالتزام بها و مـن الجـدیر بالـذكر 

لم تخرج عن هذا الاتجاه1950أن الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنهسان عام 

ي مجــال حقـوق الإنهسـان، تراقــب بعضـها الـبعض، و للأفــراد ویمكـن القـول بــأن دول أوروبـا فـ

أیضــا الحــق فــي مراقبــة دولهــم فــي هــذا المجــال، و لــذا فــإن حقــوق الإنهســان فــي أوروبــا الغربیــة 

.تلاقى تطبیقا و حمایة و احترام أكثر من أي مكان آخر في العالم

قیــة الأوروبیــة لحقــوق و لضــمان احتــرام الالتزامــات التــي تعهــدت بهــا دول الأطــراف فــي الاتفا

ــة فـــي بدایـــة الأمـــر، لجنهـــة أوروبیـــة لحقـــوق الإنهســـان و محكمـــة  الإنهســـان، أنهشـــأت هـــذه الاتفاقیـ

أوروبیــة لحقــوق الإنهســان، و كــان الهــدف مــن هــذا النهظــام هــو تــوافر أكبــر قــدر مــن  الحمایــة 

34.لحقوق الإنهسان

12خلیفة احمد إبرا�یم ،المرجع السابق ،ص -1



لمجلــس أوروبــا مــن أي و كانهــت اللجنهــة تخــتص بتلاقــي الشــكاوي المرســلة إلــى الســكرتیر العــام 

شــخص أو مــن المنهظمــات غیــر الحكومیــة ، أو مــن مجموعــات الأفــراد بــأنههم ضــحایا انهتهــاك 

. للحقوق الموضحة بالمعاهدة من أحد الأطـراف ، بشـرط أن یكـون هـذه الطـرف المشـكو ضـده

قد سبق أن أعلن على اعترافه باختصاص اللجنهة في تلقي هذه الشكوى، و كانهـت اللجنهـة عنهـد 

ا للشــكوى تقــوم بفحصــها، یهــدف الوصــول أولا إلــى تســویة ودیــة للموضــوع علــى أســاس قبولهــ

.احترام حقوق الإنهسان حسب ما تقررها المعاهدة

و إذا لــم یــتم الوصــول إلــى حــل كلــي اللجنهــة إلــى إعــداد تقریــرا مشــفوعا برأیهــا فیهــا إذا كانهــت 

زامهـا فـي ظـل المعاهـدة، و الوقائع المعروضة تـدل علـى مخالفـة مـن جانهـب الـدول المعنهیـة لالت

تحیل التقریر إلى لجنهة الوزراء، كما یحاول أیضا إلى الـدول المعنهیـة و للأطـراف فـي الاتفاقیـة 

. و للجنهة فقط حق تقدیم الدعوى للمحكمة

و . و لــم تكــن المحكمــة تنهظــر الــدعوى إلا بعــد أن تعتــرف اللجنهــة بفشــل جهــود التســویة الودیــة

ــرغم مــــن أن هــــذا النهظــــام ــوعیة إلا أن الــــدول علــــى الــ ــان یتمیــــز بالفعالیــــة و الموضــ الرقــــابي كــ

وأنهــه لكــي تنهظــر المحكمــة الــدعوى الأوروبیــة لــم تقنهــع بــه نهظــرا لطــول الإجــراءات أمــام اللجنهــة ،

ـــى  ـــم یكـــن یجـــوز للفـــرد أن ینهفـــذ مباشـــرة إل لابـــد أن تـــدفع مـــن اللجنهـــة أو مـــن أحـــد الأطـــراف فل

اللجنهة لتتولى مهمة رفعها إلى المحكمة و لـذلك المحكمة فكان یجب علیه أن یقدم شكوى إلى 

فــإن الــدول أعضــاء المجلــس الأوروبــي أخــذت ذلــك الاعتبــار و قــدرت أنهــه یجــب إعــادة تنهظــیم 

آلیات المراقبة التي تنهشئها الاتفاقیـة مـن أجـل المحافظـة علـى تحسـیس فاعلیـة حمایتهـا لحقـوق 

ــاد. الإنهســان و الحریــات الأساســیة ة فــي عــدة الطلبــات و العضــویة و بصــفة خاصــة نهظــرا للزی

المتنهامیــة للمجلــس الأوروبــي، و بنهــاء علــى ذلــك قــررت تعــدیل أحكــام معنهیــة مــن الاتفاقیــة علــى 



ـــین القــــائمتین  ـــان الأوروبیتـ ــوق الإنهسـ ــ ــة حق ـــة و محكمــ ـــدف اســــتبدال اللجنهـ ــوص بهـ ـــه الخصــ وجـ

35.بمحكمة جدیدة دائمة

:)المحكمةاللجنهة و ( الدور الحمائي الأمریكي لحقوق الإنهسان / 2

:اللجنهة الأمریكیة لحقوق الإنهسان/ أ

هذه اللجنهة هي هیئة تابعة لمنهظمـة الـدول الأمریكیـة أنهشـأت لتشـجیع مراقبـة الـدفاع عـن حقـوق 

.الإنهسان، و تعمل كهیئة استشاریة للمنهظمة في هذا المجال

مجـال و تتكون اللجنهة من سبعة أعضاء، مـن شخصـیات أخلاقیـة عالیـة معروفـة بالكفـاءة فـي 

،ویـتم انهتخـاب أعضـاء 36حقوق الإنهسان، و یجب أن تمثل اللجنهة كافة الدول أعضـاء المنهظمـة

.سنهوات أو یجوز إعادة انهتخابهم لمرة واحدة فقط 4اللجنهة لمدة 

و ما یهم في هذا الشأن هو اختصاص اللجنهـة فـي مجـال حمایـة حقـوق الإنهسـان حیـث یلاحـظ 

أن اللجنهة لها العدید من الصلاحیات بالنهسبة للدول الأعضاء المنهظمة الدول الأمریكیـة و مـن 

: بینهها ما یلي

تقــدم التوصــیات لحكومــات الــدول بشــأن اتخــاذ الإجــراءات التدریجیــة لصــالح حقــوق الإنهســان -

في إطار تشریعاتها و نهصوصها الدسـتوریة و تعهـداتها الدولیـة، و كـذلك الإجـراءات المتنهاسـبة 

.لحمایة تلك الحقوق

.تطویر الوعي بحقوق الإنهسان بین شعوب الدول الأمریكیة -

. إعداد الدراسات أو التقاریر كما تراها ملائمة لأداء مهامها-

الذي اتخذ في المؤتمر الوزاري الأوروبي بشان حق�وق الإنهس�ان وال�ذي انهعق�د 1جاء في �ذا التعدیل بعد دراسة القرار -35
أكت��وبر 6الت��ي اتخ��ذتھا الجمعی��ة البرلمانهی��ة للمجل��س الأوروب��ي ف��ي 194،وبع��د الدراس��ة رق��م 1985م��ارس 29ف��ي فیینه��ا 

ح آلی�ات مراقب�ة الاتفاقی�ة م�ن قب�ل رؤس�اء ال�دول والحكوم�ات أعض�اء ، وبعد دراسة القرار الذي اتخذ بش�ان إص�لا1992
1993أكتوبر 9المجلس الأوروبي في إعلان فیینها في 

من النهظام الأساسي للجنهة ینهتخب أعضاء اللجنهة بصفة شخص�یة م�ن قب�ل  3إجراءات اختبار أعضاء اللجنهة طبقا للمادة -36
.ین تقترحھم حكومات الدول الأعضاءالجمعیة العامة المنهظمة من بین قائمة مرشح



عـن الإجــراءات التــي تتخـذها فــي مســائل حقــوق طلـب تزویــدها بتقــاریر مـن حكومــات الــدول-

.الإنهسان 

الــرد علــى استفســارات أي دولــة عضــو عــن طریــق الأمانهــة العامــة للمنهظمــة بشــأن المســائل -

التـــي تتعلـــق حقـــوق الإنهســـان فـــي الدولـــة ، و علـــى قـــدر الإمكـــان إمـــداد تلـــك الـــدول بالخـــدمات 

37.الاستشاریة التي تطلبها 

ة العامــة للمنهظمــة تعــرض فیــه للنهظــام القــانهونهي المطبــق علــى تلــك تقــدیم تقریــر ســنهوي للجمعیــ

الدول الأطراف في الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنهسان و ذلك النهظام المطبق على الـدول غیـر 

. الأطراف

عرض میزانهیة برنهامج اللجنهة على الأمین العام حتى یتسنهى له تقدیما إلى الجمعیة العامة 

:لحقوق الإنهسانالمحكمة الأمریكیة / ب

تعـــد هـــذه المحكمـــة الدعامـــة الثانهیـــة و الجهـــاز القضـــائي لحمایـــة حقـــوق الإنهســـان و هـــي هیئـــة 

قضائیة مستلقیة غرضها تطبیق و تفسیر الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنهسان و تمارس 

38.المحكمة وظائفها وفقا أحكام هذه الاتفاقیة و نهظامها الأساسي

ان جوزیه كوستاریكا و مع ذلك یجوز للمحكمة أن تجتمـع فـي أي و یوجد مقر المحكمة في س

دولة عضو بمنهظمة الدول الأمریكیة عنهدما تـرى أغلبیـة أعضـاء المحكمـة أن ذلـك مرغوبـا فیـه 

و بموافقــة مســبقة مــن الدولــة المعنهیــة ، و یمكــن تغییــر مقــر المحكمــة بنهــاءا علــى قــرار یصــدر 

39.لجمعیة العامة لمنهظمة الدول الأمریكیةبأغلبیة ثلثي الدول الأطراف، و ذلك في ا

تتكــون المحكمــة مــن ســبعة قضــاة، مــن مــواطنهي الــدول أعضــاء منهظمــة الــدول الأمریكیــة یـــتم 

انهتخابهم من بـین القضـاة ذوي المكانهـة الأخلاقیـة العالیـة و ذوي الاختصـاص المعتـرف بـه فـي 

1980من النهظام الأساسي للجنهة الأمریكیة لحقوق الإنهسان،18المادة -  37

من النهظام الأساسي للجنهة الأّمریكیة ، المرجع السابق20المادة - 38

من النهظام الأساسي للمحكمة الأمریكیة 3المادة - 39



ى المهـــام القضـــائیة فـــي مجــال حقـــوق الإنهســـان و الـــذین لهـــم المـــؤهلات المطلوبــة لمباشـــرة أعلـــ

دولهم، و لا یجوز أن یكون اثنهان من القضـاة مـن مـواطنهي نهفـس الدولـة، و یـتم انهتخـاب قضـاة 

: و للمحكمة اختصاصین40سنهوات، و یجوز إعادة انهتخابهم مرة واحدة فقط،6المحكمة لمدة 

اختصــاص قضـــائي فیــه تحكـــم المحكمــة بإعـــادة الوضــع إلـــى مكــان علیـــه و ذلــك بإصـــلاح * 

ضــرر ، و یــدفع تعــویض عــادل للمضــرور، و یجــوز للمحكمــة أن تتخــذ مــا یلــزم مــن التــدابیر ال

، و أحكـــام المحكمــة نههائیـــة و غیـــر قابلـــة 41لتجنهــب تعـــرض الأفـــراد لضــرر لا یمكـــن إصـــلاحه

ـــي تتخـــذ  ـــدول الت ـــة بال ـــدول الأمریكی ــة ال للطعـــن و علیهـــا أن تحظـــر الجمعیـــة العمومیـــة لمنهظمـ

.أحكامها 

ــار *  ــه یمكـــن للـــدول الأعضـــاء فـــي المنهظمـــة طلـــب الـــرأي مـــن : ياختصـــاص استشـ و طبقـــا لـ

المحكمة فیمـا یتعلـق تفسـیر الاتفاقیـة الأمریكیـة لحقـوق الإنهسـان أو أیـة معاهـدات أخـرى تتعلـق 

.بحقوق الإنهسان في الدول الأمریكیة

مما سبق یتضح مدى اهتمام الدول الأمریكیة بحمایة حقوق الإنهسان بالرغم من أنههـا لـم تصـل

. لدرجة الحمایة التي وصل إلیها المجتمع الأوروبي

تصنهیفات حقوق الإنهسان : المبحث الثانهي

لا یوجد تصنهیف جامع مـانهع للحریـات و الحقـوق العامـة لأنهـه یختلـف بحسـب اخـتلاف و تعـدد 

ــنهیف للحقـــوق و الحریـــات ذلـــك  التفكیـــر السیاســـي و الثقـــافي و الـــدینهي لواضـــعه، و أشـــهر تصـ

. 42یالالقائم على الأج

الجیل الأول یتكون من الحقوق و الحریات المدنهیة و السیاسیة وقد كرس هذا الجیل في 

من النهظام الأساسي للمحكمة الأمریكیة 5- 4المادة - 40

من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنهسان-2-1-63المادة - 41

بن عكنهون ،جامعة الحقوق ،أطروحة دكتوراه ،كلیة مة في النهظام القانهونهي الجزائري ،عزوز سكینهة ،الحریات العا- 42
36،ص 2008-2007الجزائر ،السنهة الجامعیة 



ظهــر 19، لكــن مجــيء الثــورة الصــنهاعیة فــي نههایــة القــرن 43العدیــد مــن المواثیــق و الإعلانهــات

، الـــذي یضـــم الحریـــات و 44جیـــل جدیـــد أطلـــق علیـــه رجـــال القـــانهون و السیاســـة الجیـــل الثـــانهي

ــبس و  ــوق علــــى حاجــــات الإنهســــان المادیــــة و الاقتصــــادیة و الاجتماعیــــة كالمأكــــل و الملــ الحقــ

.45الرعایة الصحیة و التعلیم

بالإضافة إلى كل هذا فقـط ظهـرت حقـوق و حریـات جدیـدة تسـمى بالجیـل الثالـث مـن الحقـوق 

ـــو  ـــدون حق ـــة ت ــاتیر الجدیـــدة و النهصـــوص الدولی ــبحت الدسـ ـــف عـــن الحریـــات حیـــث أصـ ق تختل

الحق في السـلام، الحـق "و من ضمن هذه الحقوق الجدیدة 46الكلاسیكیة و حقوق المدیونهیة ،

في التطور، الحق في بیئة نهظیفة و هواء نهقي، الحق في الغـذاء ، الحـق فـي المـاء، الحـق فـي 

ســان ، و یوجــد جیــل رابــع و هــو جیــل حــدیث نهســبیا یشــمل بعــض حقــوق الإنه" الــخ....التنهمیــة  

التي قد تصبح مهـددة بسـبب تطـور و تقـدم التكنهولوجیـا فـي المیـادین الإعلامیـة و المواصـلات 

47.و الطب و البیولوجیا 

و یوجــد التصــنهیف التقلیــدي الــذي یمیــز بــین الحقــوق و الحریــات العامــة فــي النهظــام اللیبرالــي و 

دیـة والمطلـب الثـانهي الحقـوق الفر إلـىوسأتطرق من خلال المطلب الأول 48النهظام الاشتراكي،

:یليالحقوق والحریات الاقتصادیة والمطلب الثالث أتطرق إلى الحقوق الثقافیة من خلال ما

كالإعلان العالمي لحقوق الإنهسان ، والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنهیة والسیاسیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز -1
العنهصري

81دجال صالح المرجع السابق ، ص - 44

ة ،كلیالدستور التونهسي ،مذكرة ماجستیربن زیتون التوتابري لیلى ،مكانهة حقوق الإنهسان والحریات الأساسیة في- 45
3،ص2004-2003السنهة الجامعیة ،الحقوق والعلوم السیاسیة تونهس ،

تمدرتازا عمر ،الحریات العامة والدستور ،المجلة الجزائریة للعلوم القانهونهیة والاقتصادیة والسیاسیة ،كلیة الحقوق ، - 46
81،ص 2004-2003,جامعة الجزائر ، السنهة الجامعیة

الأحمدي عبد الله ،قراءة نهقدیة في مسودة الدستور ملاحظات ومقترحات ،من اجل دستور كل شعب ،نهشر في الشروق -47
على الموقع الالكترونهي  2013مارس 11

www.turess/alchourouk/623393
36عزوز سكینهة ،نهفس الرجع ،ص - 48



:الحقوق و الحریات الفردیة: المطلب الأول

ـــي لا  ـــك الت ـــى الأقـــل هـــي تل ــة فردیـــة أو هـــي عل ــها  بطریقـ ـــات الفردیـــة یمارسـ الحقـــوق و الحری

، و هـــو مـــا یجعلنهـــا نهقصـــي الحریـــات التـــي تمـــارس یفتـــرض فـــي ممارســـتها الإطـــار الجمـــاعي 

بصـــفة جماعیـــة دون أن نهقصـــي البعـــد الفـــردي الثابـــت فـــي ممارســـته هـــذه الحقـــوق الجماعیـــة، 

فالحقوق الفردیة هـي حقـوق الفـرد بصـرف النهظـر عـن انهتمائـه الاجتمـاعي و تختلـف بـذلك عـن 

49.الحقوق الجماعیة التي تهتم بحقوق فئة معینهة من المجتمع

ســبة للدســاتیر الجزائریــة فــإن إقرارهــا لمثــل هــذه الحقــوق و الحریــات فــي دســاتیرها لیســت و بالنه

، ونهمیــز فــي هــذا الصــدد بــین حقــوق 50ســوى تتــویج لنهضــال شــعوبها و كفاحهــا ضــد الاســتعمار

السلامة الشخصیة فـي الفـرع الأول، و تمیـز فـي هـذا الصـدد بـین الحریـات الخاصـة فـي الفـرع 

.الثانهي

:حقوق السلامة الشخصیة: الفرع الأول

تعــد مــن الحقــوق الأساســیة التــي تتعلــق بكیــان الإنهســان و مــن الحقــوق الطبیعیــة التــي یتمتــع -

بهــا و تتمثــل فــي الحــق فــي الحیــاة و الوجــود أولا، و التمتــع بالأمــان و كــل مــا یتصــل بهــا مــت 

.انهیا حث الفرد في سلامته من تحریم التعذیب و اعتقاله تعسفیا، و حقوق الدفاع ث

:الحق في الحیاة: أولا 

یصــنهف الحــق فــي الحیــاة فــي طلیعــة حقــوق الإنهســان لأنهــه حــق طبیعــي كــامن فیــه و هــو أصــل 

ــابهة مختلــــف المواثیــــق و 51كــــل الحقــــوق الأخــــرى  ــابیر متشــ ، و قــــد ذلــــك بشــــكل واســــع و بتعــ

، الجمعیة التونهسیة للدفاع عن الحقوق والحریات 2013ي،واقع الحریات الفردیة في تونهس ، التقریر التجریبي ،جانهف-1
الفردیة  

على الإدریسي رشید ،الحقوق والحریات الأساسیة في الدساتیر المغربیة ،المغرب ، الجزائر ،موریتانهیا، مقال منهشور-2
com.droitmaroc.wwwالموقع الالكترونهي 

شاشو نهور الدین ، الحقوق السیاسیة والمدنهیة وحمایتھا في الجزائر ،مذكرة ماجستیر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة -51
،3,،ص 2007-2006الجامعیة ،،جامعة تلمسان ،السنهة 



نهــه ، فإ53، إلا أنهــه و علــى الــرغم مــن أهمیــة و قدســیة الحــق فــي الحیــاة52المؤسســات الدولیــة 

ــق فــــي الحیــــاة و  ــیر صــــراحة إلــــى الحــ ــمنهت الدســــاتیر الوطنهیــــة حقــــا دســــتوریا یشــ نهــــادرا مــــا تضــ

ــان، ــالمي لحقــــوق الإنهســ ــلان العــ ــادة54الإعـ ــة و 3فــــي مــ العهــــد الــــدولي الخــــاص بحقــــوق المدنهیــ

.55السیاسیة

:الحق في التمتع بالأمن: ثانهیا 

فـــي الـــدفاع الشـــرعي و مـــن حـــق الفـــرد أن یعـــیش بـــالأمن و الأمـــان فـــي حیاتـــه كمـــا لـــه الحـــق 

ضمان الأمن الفردي في محاكمة العادلة ، فلا یجـوز مـثلا توقیفـه أو اعتقالـه أو سـجنهه بشـكل 

، و 56تعســـفي بســـبب تعبیـــره عـــن اتجاهـــه الفكـــري أو السیاســـي أو الاقتصـــادي أو الاجتمـــاعي 

رة یعــد هــذا الحــق أصــلا و أساســا تشــتد إلیــه كافــة الحریــات الأخــرى، لأن ممارســة هــذه الأخیــ

.57القیودانهتقادمرهونهة بالسلامة و الأمن و 

:مبدأ حقوق الدفاع: ثالثا 

هذه الحقوق التي تمكن الشخص من الدفاع عن نهفسه و مصالحه و التي تعتبـر حجـر الزاویـة 

لـــذلك فـــإن معظـــم الـــدول تحـــرص علـــى إقـــراره ســـواء بـــالنهص علیـــه صـــراحة أو . 58الدیمقراطیـــة

، الـــذي نهـــص علیـــه الإعـــلام 59نهظریـــة المبـــادئ العامـــة للقـــانهونبكفالـــة القضـــاء لـــه اســـتنهادا إلـــى 

215-213،ص2010ریات العامة ،الطبعة الأولى،عمار رامز محمد ،مكي نهعمت عبد الله ،حقوق الإنهسان والح- 52

236دجال صالح ، المرجع السابق ،ص- 53

وفي الأمان لحریة وفي الحریةلكل فرد الحق في الحیاة وا"نهسان علىمن الإعلان العالمي لحقوق الإ3ة تنهص الماد-3
"               شخصھعلى 

نهسان وعلى حق ملازم لكل إالحق في الحیاة" من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنهیة والسیاسیة على6تنهص المادة -55
القانهون ان یحمي �ذا الحق ولا یجوز حرمان احد من حیاتھ تعسفا

66سعدي محمد الخطیب ،المرجع السابق ،ص- 56

مریم ،النهظام القانهونهي للحریات العامة في الجزائر ،مذكرة ماجستیر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عروس -57
40،ص2000-1991الجزائر ،السنهة الجامعیة ،

،عل��ى 25/5/2012،بت��اریخ 3738خ�الص خال��د،حقوق ال��دفاع وف��ق التص��ور الدس��توري الجدی��د،الحوار المتمدن،الع��دد -58
org.ralhewa.wwwالموقع الالكترونهي 

،جامعة محمد 3حمایة القضاء الإداري التونهسي لمبدأ حقوق الدفاع،مجلة الاجتھاد القضائي،العدد،بن تمسك عزوز--59
23ص،2006مارس،،خیضر بسكرة 



، و العهـد الــدولي الخـاص بــالحقوق المدنهیـة و السیاســیة 60)11(العلنهـي للحقــوق الإنهسـان المــادة

.61)14(مادة

حقوق الحریات الخاصة : الفرع الثانهي

ــان ذاتــــه ، و تشــــمل عمومــــا مختلــــف  ــیقة بشــــخص الإنهســ ــك الحقــــوق و الحریــــات اللصــ هــــي تلــ

وق التــي تســتوجبها حمایــة الحیــاة الخاصــة للإنهســان، و هــي تتمثــل أولا فــي حریــة الــدین و الحقــ

:المعتقد و الضمیر، و حریة التمتع بالحیاة الخاصة ثانهیا و حریة التنهقل ثالثا

:حریة الدین و المعتقد و الضمیر: أولا

طریــق إقامـــة یعنهــي حــق الفــرد فــي اعتنهــاق دیــن معـــین و عقیــدة محــددة و إظهــاره بتعبــد وعــن 

ــادة  ــان فــــي المـ ــلان العــــالمي لحقـــوق الإنهسـ ـــة ، وقــــد كرســـه الإعـ ــه18الشـــعائر الدینهی لكــــل " منهـ

شـــخص فـــي حریـــة الفكـــر والوجـــدان و الـــدین، و یشـــمل هـــذا الحـــق حریتـــه فـــي تغییـــر دینهـــه أو 

معتقــده، و حریتــه فــي إظهــار دینهــه أو معتقــده بالتعبــد و إقامــة الشــعائر و الممارســة و التعلــیم، 

.62ه أو مع جماعة، و أمام الملأ أو على حدى بمفرد

" مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنهیــة و السیاســیة كــالآتي 18و نهصــت علیــه المــادة 

لكـل إنهسـان حـق فـي حریـة الفكـر و الوجـدان و الـدین، و یشـمل ذلـك حریتـه فـي أن یـدین بـدین 

ظهار دینهه أو معتقده بالتعبد ما و حریته في اعتنهاق أي دین أو معتقد یختاره و حریته في إ

كل شخص متھم بجریمة یعتبر بریئ�ا إل�ى أن یثب�ت ارتكاب�ھ "من الإعلان العالمي لحقوق الإنهسان على 11تنهص المادة -60
"ا قانهونها في محاكمة علنهیة   تكون قد وفرت لھ فیھا جمیع الضمانهات اللازمة للدفاع عن نهفسھلھ
م�ن ح�ق ك�ل م�تھم بارتك�اب جریم�ة أن "من العھ�د ال�دولي الخ�اص ب�الحقوق المدنهی�ة والسیاس�یة عل�ى 14تنهص المادة -61

یعتبر بریئا إلى أن یثبت علیھ الجرم قانهونها
لعالمي لحقوق الإنهسان من الإعلان ا18المادة -3

www.un.org/ar/univerel.declaration.humain.right/index.html.18/5/2017.15:55



ـــة، و أمـــــام المـــــلأ أو علـــــى  ـــع جماعــ ـــرده أو مــ ــیم ، بمفــ ــة و التعلـــ ــعائر و الممارســـ ـــة الشـــ و إقامــ

.63حدى

حریة الضمیر : ثانهیا 

ــة ـــدول المدنهیـ ــألة بنهـــاء ال ـــى مسـ ــة و لا یمكـــن أن نهفصـــلها عل ــمیر هـــي مســـألة هامـ . حریـــة الضـ

ــة مـــواطنهین دولـــة مســـاواة  ــة هـــي دولـ مـــواطنهین فـــي المطلـــق بـــالمعنهى الموضـــوعي فالدولـــة مدنهیـ

ونهستنهتج من ذلك أن هذه الدولة یجب أن تكـون منهظمتهـا القانهونهیـة قائمـة علـى القـانهون . للكلمة

الدولـة المدنهیـة، صـراحة " ، وقـد وردت عبـارة 64الوضعي و على التداول السـلمي علـى السـلطة

.في الدستور التونهسي خلاف الدستور الجزائري 

لتمتع بحیاة خاصة حریة ا: ثانهیا

إن مفهــوم الحیــاة الخاصــة هــو مفهــوم شاســع و متغیــر لــذلك یصــعب ضــبط تعریــف واضــح و 

ذلــك الحیــز مــن التصــرفات و الســلوك و التفكیــر الــذي یكــون مــن حــق كــل : دقیــق لــه، وتعنهــي 

ــه الصــــریحة و  ــرین بــــاطلاع علیــــه دون موافقتــ ــه و عــــدم الســــماح للآخــ فــــرد الاحتفــــاظ بــــه لنهفســ

.65الضمنهیة

hlibrary.umn.edu/arab/b003.html  - من العھد الدولي الخاص بالحقوق الدنهیة والسیاسیة 18المادة 63

بوعونهي الأز�ر ،مجموعة النهصوص المتعلقة والتنهظیم السیاسي والحریات العامة ،منهشورات المطبعة الرسمیة -64
13،ص1989للجمھوریة التونهسیة 

2011خضر خضر ،مدخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنهسان ، الطبعة الرابعة،المؤسسة الحدیثة للكتاب لبنهان ،-65
302،ص 



، و فـي المـادة 66مـن الإعـلام العـالمي لحقـوق الإنهسـان) 12(و قد ورد هذا الحق في المادة -

.67من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنهیة و السیاسیة17

: الحق في المسكن/ 1

یعتبر  المسكن المكان الذي یتخذه الإنهسان للعیش فیه و اللجوء إلیه طلـب للراحـة والسـكینهة و 

تاذ الأحمـدي عبـد االله فـي تعریفـه للمسـكن مفهومـا واسـعا فقـد اعتبـر أن المسـكن قد اعتمد الأسـ

قـــد یكـــون منهـــزلا أو بـــاخرة أو خیمـــة أو كوخـــا، و كـــذلك العربـــات المجـــرورة المســـتعملة كمســـكن 

.68متنهقل 

.فالإنهسان حر في أن یقیم أین یشاء دون أن یفرض علیه ذلك

: حریة المراسلات و الاتصالات/ 2

هــو عــدم جــواز الإطــلاع أو الكشــف عــن المراســلات بــین : فــي حریــة المراســلاتیقصــد بــالحق

الأفراد باعتبارها تشمل على العدید من الجوانهب الشخصیة متعلقـة بالأشـخاص، و تمثـل وعـاء 

. 69لأفكارهم و أرائهم الشخصیة

: حریة التنهقل/ 3

و یكمـن فـي یكفـل تعتبر حریة التنهقل من الحریات الشخصیة للإنهسان و هي  حـق مـن حقوقـه

للفــــرد مــــن اختیــــار إقامتــــه و حــــق تعبیــــره لمكانهــــة وفقــــا لمشــــیئة، أو الــــذهاب و المجــــيء حیــــث 

لا یجوز تعریض احد لتدخل تعسفي في حیاتھ الخاصة أو " من الإعلان العالمي لحقوق الإنهسان على 12تنهص المادة -1
في شؤون أسرتھ أو مسكنهھ أو مراسلاتھ 

لا یجوز تعریض احد لتدخل تعسفي في " من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنهیة والسیاسیة على 17المادة تنهص -2
حیاتھ الخاصة أو في شؤون أسرتھ أو مسكنهھ أو مراسلاتھ أو أي حملات غیر قانهونهیة تمس شرفھ أو سمعتھ

حقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة تونهس ،المنهار، بلحاج محمد الصالح مریم ،الحق في السكن ، مذكرة ماجستیر ، كلیة ال-3
6،ص 2007-2006,السنهة الجامعیة 

4 -claud albert ,colliard,op,cit,page,303



) 13(دون قیــود أو موانهــع إلا التــي یــنهص علیهــا القــانهون، و ورد هــذا الحــق فــي المــادة ،70شــاء

و ، و أكد علیه العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنهیـة 71من الإعلان العالمي لحقوق الإنهسان

.72)12(السیاسیة في المادة 

الحقوق و الحریات الجماعیة : المطلب الثانهي

هي مجموعة الحقوق و الحریات التـي تراعـي وجـود الإنهسـان، داخـل المجتمـع، تلـك الحقـوق و 

ــیط  ـــرین داخــــل محــ ــه مــــع الأفــــراد الآخـ ـــة و علاقتــ ـــه المدنهیـ ــــالفرد فــــي حیاتـ ـــة ب الحریــــات المتعلقـ

بین الحریات العامة التـي تهـم الفـرد بحكـم انهخراطـه الحتمـي ، و نهمیز داخلها73اجتماعي معین

فــي شــبكة العلاقــات الاجتماعیــة فــي الفــرع الأول و الحقــوق و الحریــات السیاســیة التــي تعنهــي 

. بمشاركة المواطن في السلطة في الفرع الثانهي

الحقوق و الحریات العامة : الفرع الأول

ان و التـــي مــن خلالهـــا یــربط الإنهســـان جســـور تشــمل مختلـــف الحقــوق و الحریـــات بفكــر الإنهســـ

التواصــل مــع غیــره مــع أفــراد المجتمــع، و تتمثــل أساســا فــي حریــة الصــحافة و الإعــلام أولا و 

. حریة الاجتماع و التجمع ثانهیـا و حریـة الجمعیـات ثالثـا، و الحـق فـي ممارسـة الحریـة النهقابیـة

:حریة الصحافة و الإعلام–أولا 

وهـــي ركیـــزة ،74و الإعـــلام مـــن الحریـــات الأساســـیة فـــي دولـــة القـــانهونتعتبـــر حریـــة الصـــحافة 

ــود  ــام الـــدیمقراطي الحـــدیث، حیـــث اعتبرهـــا الـــبعض أنههـــا أســـاس وجـ ــا النهظـ أساســـیة یقـــوم علیهـ

9،ص 2008التنهقل والسفر ،دار الفكر الجامعي ،الإسكنهدریة ،حسین محمد بكر ،الحقوق والحریات العامة،حق-1
لكل فرد حق في حریة التنهقل وفي اختیار محل أقامتھ داخل "من الإعلان العالمي لحقوق الإنهسان على 13تنهص المادة -2

"حدود الدولة
یوجد على نهحو قانهونهي داخل إقلیم لكل فرد "من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنهیة والسیاسیة على 12تنهص المادة -3

"دولة ما حق حریة التنهقل فیھ وحریة اختیار مكان إقامتھ
51بن فلیس علي ،المرجع السابق ،ص-4

74 -Rafaa ben achour, l’etat de droit en tunisie ,disponible sur le liens 
suivant :http// :aan.mmsh.univ.aix.fr/pdf 18/5/2017 ,16 :22 



، فمـــن غیـــر الممكـــن أن تتصـــور حیـــاة بـــدون إعـــلام فـــالإعلام هـــو شـــریان 75الحریـــات الأخـــرى

.76و في الخارجالحیاة الاقتصادیة و الحضاریة سواء في الداخل أ

و لمــا كــان ینهظــر إلــى الصــحافة علــى أنههــا الســلطة الرابعــة حرصــت مختلــف التشــریعات علــى 

.77تنهظیمها لكي لا تستعمل كوسیلة للمساس بشرف و اعتبار الأشخاص

:حریة الاجتماع و التجمع: ثانهیا

الإنهســان مــن بــین أهــم الحریــات التــي لا یمكــن الاســتغنهاء عنههــا و فــي أي دولــة كانهــت هــي أن 

حــرا فــي أن یعتنهــق أراء معینهــة ، و یعبــر عنههــا بشــتى الوســائل و مــن بــین أهــم وســائل التعبیــر 

أیضــا، هــو التعبیــر عــن الــرأي أیضــا، هــو التعبیــر الجمــاعي بواســطة  التجمعــات العمومیــة و 

.78المظاهرات

یــر و یقصــد بحریــة الاجتمــاع حــق تجمــع الأفــراد فــي مكــان عــام،  و بشــكل مــنهظم و ذلــك للتعب

.79عن أرائهم و أفكارهم سواء بالخطابة أو المحاضرة أو المنهاقشات، و في فترة زمنهیة محددة

ــیة تمیـــز حریـــة الاجتمـــاع  و مـــن خـــلال هـــذا التعریـــف یمكـــن اســـتخلاص أربعـــة عنهاصـــر رئیسـ

، هـدف الاجتمـاع 80أشخاص الاجتماع العمومي، الطابع المؤقـت للاجتمـاع العمـومي"العمومي

) 20(و قـد وردت هـذه الحریـة ضـمن المـادة " عمومي محله مكـان عمـوميالعمومي، التجمع ال

حمود علم الدین ، حریة الصحافة في السودان ،فترة الدیمقراطیة بین التشریع والممارسة ،مجلة بحوث الاتصال  م-1
86ص,1990،یولیو 3القا�رة ،العدد

15یوسفي كریمة ،المرجع السابق ، ص -76
211،ص 2،2010دس ،العد,و,ا,ق,جزائریة ،ععطوي ملیكة ،جرائم الصحافة وفقا للقوانهین الجزائریة ،المجلة ال-77
نهاجي حكیمة ،التجمعات العمومیة والمظا�رات وسلطة الضبط في الجزائر ،مذكرة ماجستیر ،كلیة الحقوق نهجامعة -78

1،ص 2001-2000ر ،بن عكنهون،السنهة الجامعیة ،الجزائ
291دجال صالح ،المرجع السابق ، ص -79

(80 ) J.revero,les libertes publiques,pdf ,20/4/2017,13 :55 



مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق ) 21(و المــادة ،81مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنهســان

.82المدنهیة و السیاسي

: ثالثا حریة الجمعیات 

الجمعیــة هــي تجمــع عــدد مــن الأشــخاص لهــم نهفــس المصــلحة و نهفــس الهــدف و مــن خلالهــا 

ر المـــواطن عـــن إرادتـــه فـــي كـــل المجـــالات التـــي تهمـــه، و هـــي وســـیلة لمشـــاركته كمـــواطن یعبـــ

.83یعرف معنهى الحس المدنهي

و قــد عرفــت هــذه الحریــة اعترافــا واســعا و ضــمانها مــن طــرف الــدول وســبب ذلــك هــو فشــل كــل 

من الأحـزاب السیاسـیة و الإعـلام علـى حـل مشـاكل المـواطنهین و تحقیـق طموحـاتهم و هـذا مـا 

.بالدول إلى الاهتمام و الاعتراف بهادفع

لكل شـخص الحـق فـي : " من الإعلان العالمي لحقوق الإنهسان 20و قد نهصت علیها المادة 

الانهضــمامحریــة الاشــتراك فــي الجمعیــات و الجماعــات الســلمیة، و لا یجــوز إرغــام أحــد علــى 

.إلى جمعیة ما

لكل فـرد : " ة و السیاسیة ، نهصت علىمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنهی22و المادة 

إلیهـا الانهضـمامحق في حریة تكوین الجمعیات مع آخر ، بما في ذلك حـق إنهشـاء النهقابـات و 

" .من أجل حمایة مصالحه 

لكل شخص حق في حریة الاشتراك في الاجتماعات "من الاعلان العالمي لحقوق الإنهسان على 20تنهص المادة -81
"والجمعیات السلمیة

یكون الحق في التجمع السلمي معترفا بھ "من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنهیة والسیاسیة على 21تنهص المادة -82
".،ولا یجوز ان یوضع من القیود على ممارسة خذا الحق الا تلك التي تفرض طبقا للقانهون وتشكل تدابیر ضروریة

(83 )Jaque chevallier,l’assossiation entre public et prive , in rdp,1981,page,895



:الحق في ممارسة الحریة النهقابیة: رابعا 

الـذین یمارسـون یعتبر الحق في ممارسة الحریة النهقابیـة القـدرة المعتـرف بهـا قانهونهـا للأشـخاص 

.84نهفس المهنهة أو مهنهة متشابهة في تكوین جماعة للدفاع عن مصالحهم المهنهیة المشتركة

لكـل :" من الإعلان العـالمي لحقـوق الإنهسـان علـى حـق إنهشـاء النهقابـات23و قد نهصت المادة 

.85" إلیها من اجل حمایة مصالحهالانهضمامشخص حق إنهشاء النهقابات مع آخرین و 

" إلیهـا مـن أجـل حمایـة مصـالحه الانهضـمامعلى حق إنهشاء النهقابـات و 22ادة كما نهصت الم

.86من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنهیة و السیاسیة. 

الحقوق و الحریات السیاسیة : الفرع الثانهي

إذا كانهــت الحقـــوق المدنهیـــة ضــروریة لتمتـــع الفـــرد بحریـــات و حقوقــه الشخصـــیة و الفردیـــة فـــإن 

وق السیاســـیة ضـــروریة لمســـاهمة الفـــرد فـــي الحیـــاة الجماعیـــة لدولـــة مجتمعـــة الحریـــات و الحقـــ

. 87بصفته جزءا منهه

و هــي تتمثــل فــي مجموعــة الحقــوق التــي یمنهحهــا الحكــام و الدســاتیر للمــواطنهین للمشــاركة فــي 

: الحیاة السیاسیة و الحیاة العامة، و من هذه الحقوق و الحریات السیاسیة ما یلي

244عزوز سكینهة ، المرجع السابق ،ص-84
من الإعلان العالمي لحقوق الإنهسان على لكل شخص حق في إنهشاء النهقابات مع آخرین والانهضمام 23تنهص المادة -85

"إلیھا من اجل حمایة مصالحھ
لكل فرد حق إنهشاء النهقابات والانهضمام "اسیة على من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنهیة والسی22تنهص المادة -86

"إلیھا من اجل حمایة مصالحھ
(87 )Patrick wachsman ,les droits de l’homme,4eme,dalloz ,paris,2002,page :91



حق المشاركة في تسییر الشؤون العامة : أولا

:حق الانهتخاب  / 1

تعتبـر الانهتخابــات فــي الــدول الدیمقراطیـة حجــر الأســاس الــذي یقـوم علیــه البنهــاء الــدیمقراطي -

برمته، و في الدول یستمد الحكام مشروعیتهم منهها فقـد، و هـي بـذلك أداة التعبیـر عـن السـیادة 

الأفراد نهوابهم في صنهع القرار السیاسي، و یمكن لهم معاقبتهم فـي الشعبیة إذ بواسطتها بعض 

.88أول منهاسبة لاحقة عبر نهفس الوسیلة و ذلك بحرمانههم من أصواتهم ومنهح لمنهافسیهم

إرادة الشعب هي من سلطة الحكم، ویجب أن تتجلى هـذه الإرادة " ،21و قد نهصت المادة -

لاقتراع العــام علــى قــدم المســاواة بــین النهــاخبین و مــن خــلال الانهتخابــات نهزیهــة، تجــرى دوریــا بــا

" .بالتصویت السري أو بإجراء مكافئ من حیث ضمان حریة التصویت

ــادة  ــیة) ب(25والمــ ــاص بــــالحقوق المدنهیــــة و السیاســ أن ینهتخــــب و : " مــــن العهــــد الــــدولي الخــ

لنهــاخبین و ینهتخــب فــي انهتخابــات نهزیهــة تجــرى دوریــا بــالاقتراع العــام علــى قــدم المســاواة بــین ا

. بالتصویت السري تضمن التعبیر الحر عن إرادة النهاخبین

:إبداء الرأي بالاستفتاء/ 2

یقصد بالاستفتاء الشعبي أخذ رأي الشعب في أمر من الأمور، حیث یعـرض هـذا الأمـر علـى 

، ویؤخــذ الاســتفتاء )غیــر موافــق(أو ) موافــق(، بكلمــة )نهعــم(أو ) لا(النهــاخبین لأخــذ أصــواتهم ب

مختلفـة تبعـا لموضـوعه و مـدى وجـوب إجـراءه و مـدى التـزام بنهتیجتـه، و الوقـت المحـدد صورا

. 89لإجرائه

جامعة الجباسي محمد ،الحملة الانهتخابیة لانهتخابات المجلس التأسیسي،مذكرة ماجستیر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،-88
1،ص2012-2011سوسة ،تونهس ،السنهة الجامعیة ،

تریعة نهوارة ،صور المشاركة الشعبیة في النهظام الدستوري الجزائري ،مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر -89
67،ص2003-2002،بن عكنهون ،السنهة الجامعیة ،



:حریة الأحزاب السیاسیة: ثانهیا 

تكتسي دراسة الأحزاب السیاسیة أهمیة كبرى في الحیاة السیاسـیة فمـثلا لا تحكـم العلاقـة التـي 

مر القاعدة القانهونهیة فقط بل كـذلك القـوى تربط السلطة التنهفیذیة بالسلطة التشریعیة في واقع الأ

، فهي الوسیلة المثلى في تحقیق المشـاركة السیاسـیة 90السیاسیة كالأحزاب التي توجه المجتمع

.92، الذي یرتبط ارتباطا وثیقا بحقوق و حریات الأفراد91و النهظام الدیمقراطي

 فالأحزاب السیاسیة تعد كما یمكـن یـذكر"philippbraud "توریة للحریـات ضـمانهة دسـ

العامــة ، و جــل الدســاتیر المعاصــرة تشــدد علــى أهمیــة التعددیــة و دور الأحــزاب السیاســیة فــي 

.93تنهظیم المواطنهین و تأطیرهم وتمثیلهم بهدف الوصول إلى السلطة

:حق الترشح للمنهاصب الانهتخابیة/ 1

السیاسـیة الأخـرى كحـق یتكامل حـق الترشـح للمنهاصـب الانهتخابیـة مـع بـاقي الحریـات والحقـوق 

إنهشـــاء الأحـــزاب السیاســـیة و حـــق الانهتخـــاب و التصـــویت، و حـــق المـــواطن فـــي إدارة الشـــؤون 

العامـــة لا یكـــون عـــن طریـــق الانهتخـــاب و التصـــویت فقـــط، بـــل لـــه الحـــق فـــي أن یتقـــدم بنهفســـه 

.94للترشح للمنهاصب الانهتخابیة كل حریة و بدون أي قید غیر تلك المحددة قانهونها

:تقلید الوظائف العامةالحق في/ 2

یعنهي التسلیم لجمیع المواطنهین بالحق في تـولي الوظـائف العامـة دون أي تمییـز بسـب الأصـل 

أو الجــنهس أو اللغــة أو الــرأي أو أي ســبب آخــر فــي اســتبعاد أحــد مــن تقلــدها مادامــت الشــروط 

31ص،2010السیاسیة ،الطبعة الثانهیة ،تونهس ،بن حماد محمد رضا ،المبادئ الأساسیة للقانهون الدستوري والأنهظمة -90
نهیسي لینهدا ،الأحزاب السیاسیة والانهتخابات في الجزائ�ر ،م�ذكرة ماجس�تیر ،كلی�ة الحق�وق والعل�وم السیاس�یة ،جامع�ة أو-91

12ص,2004-2003الحاج لخضر ،باتنهة ، السنهة الجامعیة ،
برك���ات ك���ریم ،مس���ا�مة المجتم���ع الم���دنهي ف���ي حمای���ة حق���وق الإنهس���ان ،م���ذكرة ماجس���تیر ،كلی���ة الحق���وق والعل���وم -92

43،ص2006-2005التجاریة،جامعة بومرداس ،السنهة الجامعیة ،
56،ص2000البرلاوي احمد ،الأحزاب السیاسیة والحریات العامة ،دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكنهدریة ،-93
312دجال صالح ،المرجع السابق ، ص-94



ــق مــــع تلــــك التــــي حــــددها القــــانهون ــادة . تتوافــ ــخص) :"ب(21(كمــــا نهصــــت علیــــه المــ لكــــل شــ

ــــده  ــ ــــي بل ـــائف فــ ـــــد الوظـــ ــق تقلـ ـــ ـــرین حـ ــــع الآخـــ ـــاوي مــ ــوق ,بالتســـ ـــ ــــالمي لحقـ ــــلان العــ ــــن الإعــ مــ

ــالحقوق المدنهیــة والسیاســیة )ج(25والمــادة ,الإنهســان ان تتــاح لــه " مــن العهــد الــدولي الخــاص ب

".فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده,على قدم المساواة عموما مع سواه

صادیة و الاجتماعیة و الثقافیة الحقوق و الحریات الاقت: المطلب الثالث

تعتبر الحقوق و الحریات موضوع العهد الدولي بـالحقوق الاقتصـادیة و الاجتماعیـة و الثقافیـة 

، و هــي حدیثــة العهــد، و ســنهحاول فــي هــذا الصــدد التطــرق إلــى هــذه الحقــوق و 1966لعــام 

وق و الحریـــات الفـــرع الأول الحقـــ: الحریـــات مـــن خـــلال تقســـیم هـــذا المطلـــب إلـــى ثـــلاث نهقـــاط 

ـــوق و  ــث، الحقـ ـــرع الثالــ ـــة، و الفـ ـــات الاجتماعیـ ـــانهي الحقــــوق و الحریـ ـــرع الثـ الاقتصــــادیة، و الفـ

.الحریات الثقافیة 

الحقوق و الحریات الاقتصادیة : الفرع الأول

هـي مجموعـة مـن الحریــات و الحقـوق و المتعلقـة بالنهشـاط الاقتصــادي بكـل جوانهبـه و مجالاتــه 

: و تشمل ما یلي

:الحق في العمل: أولا 

إن الحــق الإنهســان فــي العمــل هــو مــن أكثــر الحقــوق التصــاقا بــالحق فــي الحیــاة ، ذلــك أن حــق 

الإنهســان فــي الحیـــاة الكریمــة لا یكتمـــل مــا لـــم تتــوافر لـــه القــدرة علـــى كســب عیشـــة بــإرادة حـــرة 



ین ، و هــو حــق الأفــراد تســتلزمه الضــرورة الاقتصــادیة و امــن أجــل تحقیــق التــوازن بــ95مختــارة

.96العمل كحق و العمل كواجب دون تمییز لسبب من الإنهسان

لكـل شـخص حـق العمـل : "من الإعلان العالمي لحقوق الإنهسـان علـى) 23(كما نهصت المادة 

".و في حریة اختیار عمله، و في شروط عمل عادلة و مرضیة، و في الحمایة من البطالة

:الحق في الضمان الاجتماعي:ثانهیا

التي استحدثت لتغطیة مخاطر الحیاة والآفات التي قد یتعرض لها الفـرد أو یعتبر من الحقوق

مــنههم تحــت كفالتــه كــالمرض، الشــیخوخة، العجــز، أو كــل مــا مــن شــأنهه أن یحــرم العامــل مــن 

:" 22اســتفادة مــن أجــره و قــد ورد هــذا الحــق فــي الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنهســان فــي المــادة 

، حـق فـي الضـمان الاجتمـاعي و مـن حقـه أن تـوفر لكل شخص بوصفه عضوا فـي المجتمـع

و بما یتفـق مـع هیكـل كـل دولـة و مواردهـا، .له، من خلال المجهود القومي و التعاون الدولي 

الحقـوق الاقتصـادیة و الاجتماعیـة و الثقافیـة التــي لا غنهـى عنههـا لكرامتـه و لتسـامي شخصــیته 

وق الاقتصادیة و الاجتماعیـة و الثقافیـة من العهد الدولي الخاص بالحق9و المادة . في حریة

تقر الدولة الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بمـا فـي : " على

". ذلك التأمینهات الاجتماعیة

:حق الملكیة و التملك: ثالثا

یقصـد بحـق الملكیــة قـدرة الفـرد قانهونهــا علـى أن یصــبح مالكـا و أن تصـان ملكیتــه مـن الاعتــداء 

.97لیها ، و أن یكون له حق التصرف فیها و فیما تنهتجهع

جبر محمود سلامة ،الحمایة الدستوریة والقضائیة للحقوق الأساسیة في العمل ،منهشورات مكتب الإعلام بمنهظمة العم�ل -95
30العربیة ،ص

النهقدی�ة للق�انهون معاشو نهبالي عظة ،مبدأ حریة العمل من خلال المبادئ منهظمة العمل الدولیة والقانهون ال�داخلي ،المجل�ة -96
61،ص2008،كلیة الحقوق تیزي وزو ،2والعلوم السیاسیة ،العدد 

111الدباس علي محمد صالح ،علي علیان محمد أبو زید ،المرجع السابق ،ص-97



لكـــل فـــرد حـــق :" 17و قـــد ورد هـــذا الحـــق فـــي الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنهســـان فـــي المـــادة 

".التملك أو الاشتراك مع غیره، لا یجوز تجدید أحد من ملكه تعسفا

:حریة التجارة و الصنهاعة: ثالثا

شــخص طبیعــي أو معنهــوي حــر فــي الــدخول للنهشــاط یقصــد بحریــة التجــارة و الصــنهاعة أن لكــل 

التجــاري الــذي یختــاره، و لــه الحریــة فــي ممارســة هــذا النهشــاط كمــا یشــاء فــي منهــاخ اقتصــادي 

.98تسوده الحرة في الأسواق

ــادة - ــــت المـــ ـــالحقوق الاقتصـــــادیة و ): ب) ( 12(و قـــــد نهصـ ــاص بــ ــــدولي الخـــ ــــد الـ ــــن العهـ مـ

.99"جوانهب الصحة البیئیة و الصنهاعیةتحسین كل : " الاجتماعیة و الثقافیة على

الحقوق و الحریات الاجتماعیة: الفرع الثانهي

تستمد هذه الحقـوق قانهونهیتهـا مـن ضـرورة ترشـید المردودیـة الاجتماعیـة التـي تتمحـور حولهـا -

:الدولة الخیریة وهذه الحقوق هي كالأتي

:الحق في حمایة الأسرة و الأمومة و الطفل: أولا

ن أســرة الأثــر المباشــر للحــق فــي الــزواج، ألا هــو الإنهجــاب و الــولادة و وردت یعتبــر حــق تكــوی

للرجــل و المــرأة متــى :" علــى) 16(هــذه الحقــوق فــي الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنهســان المــادة 

الجنهسـیة أو الـدین، أدركا من البلوغ، حق التزوج و تأسیس أسرة، دون أي قید بسبب العرق أو

.وق لدى التزوج و خلال قیام الزواج ولدى انهحلالهو هما متساویان في الحق

مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصــادیة و الاجتماعیــة و الثقافیــة نهصــت 10و المــادة 

وجــوب مــنهح الأســرة، التـي تشــكل الوحــدة الجماعیــة الطبیعیـة و الأساســیة فــي المجتمــع : " علـى

بن ,مذكرة ماجستیر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة الجزائر ,رابیة سالم ،مبدأ حریة التجارة والصنهاعة -98
1،ص2013-2012لسنهة الجامعیة عكنهون ،ا

من العھد الدولي الخاص بالقوة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة) ب(12المادة -99



الأســرة و طــوال نههوضــها بمســؤولیة أكبــر قــدر ممكــن مــن الحمایــة و المســاعدة، لتكــوین هــذه

تعهد و تربیـة الأولاد الـذین تعـیلهم، و نهصـت أیضـا علـى وجـوب تـوفیر حمایـة للأمهـات خـلال 

.فترة معقولة

قبل الوضع و بعد و ینهبغي منهح الأمهات العاملات ، أثنهـاء الفتـرة المـذكورة ، إجـازة مـأجورة أو 

.إجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافیة 

و نهصت كذلك على حمایة الطفل عـل مـا یلـي وجـوب اتخـاذ تـدابیر حمایـة و مسـاعدة خاصـة 

لصالح جمیـع الأطفـال، و المـراهقین ، دون تمییـز بسـبب النهسـب أو غیـره مـن الظـروف و مـن 

الواجب حمایة الأطفال و المراهقین من الاستغلال الاقتصادي و الاجتمـاعي كمـا یجـب جعـل 

ــا للنهســب یحظــر القــانهون یعاقــب علــى اســتخد امهم و علــى الــدول أیضــا أن تفــرض حــدودا دینهی

.القانهون استخدام الصغار الذي لم یبلغوا ما في عمل مأجور و یعاقب علیه 

:الحق في العیش الكریم:ثانهیا 

حـــق كـــل فـــرد فـــي مســـتوى معیشـــي ملائـــم و منهاســـب لنهفســـه و لعائلتـــه بمـــا فـــي ذلـــك الغـــذاء و 

ــكن و التطبیــــب و ا ــبس و المســ ــیة بصــــفة الملــ ــة و تحســــین أحوالــــه المعیشــ لخــــدمات الاجتماعیــ

مـن 25مستمرة تكفي لضمان الصحة و الرفاهیة له و لأسرته و هـو حـق نهصـت علیـه المـادة 

لكل شخص حق في مستوى معیشـة یكفـي لضـمان " الإعلان العالمي لحقوق الإنهسان على أن

لـبس و المسـكن و العنهایـة الصحة و الرفاهیة له و لأسرته و خاصة على صـعید المأكـل و الم

الطبیة و صعید الخدمات الاجتماعیة الضـروریة ، و لـه الحـق فیمـا یـؤمن الغوائـل فـي حـالات 

البطالــة أو المــرض أو العجــز أو الترمــل أو الشــیخوخة ، أو غیــر ذلــك فــي الظــروف الخارجــة 

.عن إرادته و التي تفقده أسباب عیشه 

حقوق الاقتصــادیة و الاجتماعیــة و الثقافیــة نهصــت مــن العهــد الــدولي الخــاص بــال11و المــادة 

تقر الدول الأطراف في هـذا العهـد بحـق كـل شـخص فـي مسـتوى معیشـي كـاف لـه و : " على 



لأسرته، یوفر ما یفي بحجاتهم من الغذاء و الكسـاء و المـأوى ، و بحقـه فـي تحسـین متواصـل 

. لظروفه المعیشیة

:الحق في الرعایة الصحیة: ثالثا 

الحق في الصحة أحد أهم حقـوق الإنهسـان الأساسـیة باعتبـاره یهـم كـل إنهسـان مهمـا كـان یعتبر 

جنهســـه أو دینهـــه أو وضـــعه الاجتمـــاعي و یحتـــل هـــذا الحـــق مكانهـــة هامـــة ســـواء لـــدى الفـــرد أو 

، 100"دیــن یقــع علــى المجتمــع واجــب تســدیده اتجــاه الفــرد" المجتمـع ككــل، فــالحق فــي الصــحة 

لكـل شـخص حـق فـي " ن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنهسـان مـ25وهو ما نهصت علیـه المـادة 

" . مستوى معیشي یكفي لضمان صحته 

:الحقوق و الحریات الثقافیة: الفرع الثالث

احتلــت هــذه الحقــوق و الحریــات مكانهــة مركزیــة فــي البــرامج التــي بلورتهــا الحركــات الوطنهیــة و 

: شكلت أحد المحاور التي تعبات حولها شعوب هذه البلدان و تشمل هذه الحقوق في ما یلي

:الحق في التعلیم:أولا 

ره معلومـات كیفمـا حریة التعلیم تعنهي قدرة الفرد على أن یأخذ العلم ممن یشـاء و أن یلقـن غیـ

لكـــل :" 26،و قـــد ورد هـــذا الحـــق فـــي الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنهســـان فـــي المـــادة101شـــاء

شــخص حــق فــي التعلــیم و یجــب أن یــوفر التعلــیم مجانهــا علــى الأقــل فــي مرحلتیــه الابتــدائي و 

م، و الأساســیة و یكــون التعلــیم الابتــدائي إلزامیــا و یكــون التعلــیم الفنهــي  و المهنهــي متاحــا للعمــو 

.یكون متاحا للجمیع تبعا لكفاءتهم

الدنهدانهي سلیم ،الحق في الصحة في القانهون التونهسي ،مذكرة ماجستیر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة تونهس ، -1
201،ص2007- 2006المنهار ، السنهة الجامعیة 

113الدباس علي محمد صالح ،علي علیان محمد أبو زید ،المرجع السابق ،ص-101



تقــر : " مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصــادیة و الاجتماعیــة و الثقافیــة13و المــادة 

الدولــة الأطــراف فــي هــذا العهــد بحــق كــل فــرد فــي التربیــة و التعلــیم، وهــي متفقــة علــى وجــوب 

ــیة  ــاء الكامـــل للشخصـ ــیم إلـــى الانهحنهـ ــانهیةالإتوجیـــه التربیـــة و التعلـ ـــى نهسـ ل ــا وا° و الحـــس بكرامتهـ

.102توطید احترام حقوق الإنهسان و الحریات الأساسیة

:حق المشاركة في الحیاة الثقافیة: ثانهیا

ــاول مختلـــف  ــي، و تنهـ ــالمعنهى الواســـع للكلمـــة، أســـلوب الســـائد فـــي مجتمـــع معنهـ تعنهـــي الثقافـــة بـ

. 103المیـــادینجوانهـــب هـــذه الحیـــاة مـــن عـــادات و تقالیـــد و تـــراث شـــعبي وطنهـــي یشـــمل مختلـــف 

لكـــل شـــخص حـــق : " علـــى الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنهســـان علـــى27حیـــث نهصـــت المـــادة 

ــالفنهون و الإســـهام فـــي التقـــدم  المشـــاركة الحـــرة فـــي حیـــاة المجتمـــع الثقافیـــة و فـــي الاســـتمتاع بـ

لكــل شــخص حــق فــي حمایــة المصــالح ): 2(و الفقــرة "العلمــي و فــي الفوائــد التــي تــنهجم عنهــه 

".دیة و المترتبة على أي أنهتاج علمي أو أدبي أو فنهي من صنهعهالمعنهویة و الما

من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیـة نهصـت ) 15(و المادة 

:تقر الدول الأطراف في العهد بأن من حق كل فرد:" على

.أن یشارك في الحیاة الثقافیة)أ(

.تطبیقاته أن یتمتع بفوائد التقدم العلمي ة )ب(

أن یستفید من حمایة المصالح المعنهویـة و المادیـة النهاجمـة عـن أي أثـر علمـي أو فنهـي )ت(

.أو أدبي من صنهعه

من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة13المادة -102
438خضر خضر ،المرجع السابق ،ص-103



:حق التواصل الثقافي : ثالثا 

یستلزم المفهوم الواسع لهذا الحق العمل على جعل الأشخاص المنهتمین للأقلیات یتمكنهـون مـن 

باشـــتراك مـــع الآخـــرین و تـــوفیر الوســـائل لتحقیـــق التمتـــع بثقـــافتهم الخاصـــة و اســـتعمال لغـــتهم

.ذلك

ثراء الفكر باستعمال اللغة : "ب Maxime Laguerre" و قد عرفها  ،104"عملیة تكوین وا�

مــن العهـد الــدولي الخـاص بــالحقوق الاقتصـادیة و الاجتماعیــة ) 15(كمـا نهصـت علیهــا المـادة 

الفوائـد التـي تجنهـى مـن تشـجیع و إنههـاء تقر الـدول الأطـراف فـي هـذا العهـد ب:" و الثقافیة على 

.105التواصل والتعاون الدولیین في میدانهي العلم و الثقافة

لسیاسیة ،جامعة تونهس ،المنهار،السنهة بن مختار ابتسام ،حق الطفل في التربیة ،مذكرة ماجستیر ،كلیة الحقوق والعلوم ا-104
90،ص2010- 2009الجامعیة ،

ب من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة15المادة -105



: ملخص الفصل الأول

نهــت فیــه التعریــف بحقــوق الإنهســان لغــة و للحقــوق و الحریــات بیلمفــاهیمياإن تحدیــد الإطــار 

جــاء فــي القــران الكــریم و اصــطلاحا و التعریــف فــي القــانهون الــدولي العــام و بالمقابــل علــى مــا

هو التعبیر الأحسـن عـن إرادة الفـرد و فـي نهفـس الوقـت تـم التعـرج علـى الحـق و كیـف یتـداخل 

مع الحریة كأصل للتعامل و مبـدأ أساسـي فـي كـل الدسـاتیر ، بالإضـافة إلـى الحریـة و النهظـام 

حریــة شــكال الشخصــیة التــي تشــمل أالعــام لان حفظــه یكــون علــى حســابها ، لتتخــذ شــكل مــن 

التنهقــل و حــق الأمــن و حرمــة المســكن و ســریة المواصــلات انهطلاقــا مــن أنههــا تهــم كــل شــخص 

في حد ذاته و أخـرى اجتماعیـة و هـي التـي تتعلـق بـالفرد كونهـه جـزئ مـن الجماعـة ، و أهمهـا 

ــیم و التجمـــع ، تحمـــى باجتمـــاع  حریـــة العقیـــدة و حریـــة الـــرأي و حریـــة الصـــحافة و حـــق التعلـ

المطالبــة بهــا تكــون مــن طــرف الجماعــة و أخــرى اقتصــادیة مثــل الحــق فــي الأفــراد علیهــا لان

العمــل و الحــق فــي الضــمان الاجتمــاعي و الحــق فــي التجــارة و الصــنهاعة ، واجتماعیــة مثــل 

حــق فــي حمایــة الأســرة و الحــق فــي الرعایــة الصــحیة ، و سیاســیة كحــق إنهشــاء الجمعیــات و 

. الانهتخابات و الاستفتاء 

ات هي مطلـب و حـق إذا مـا نهظـر إلیهـا مـن جانهـب الأفـراد ، و هـي بالمقابـل فالحقوق و الحری

.واجب عل عاتق كل مسؤول



الضمانهات الدستوریة لحمایة حقوق "
"الإنهسان 



الضمانهات الدستوریة لحمایة حقوق الإنهسان : الفصل الثانهي 

مســتوى الــوطنهي والإقلیمــي وبســبب علــى التشــغل الحقــوق والحریــات حیــز كبیــرا مــن الدراســات 

و بـدعوى مـن النهظـام ألحروب التعسف في استغلال السلطة التي تلحق بها نهتیجة انهتهاكاتالا

تعانهیــه مــالــم الكبیــر، تعــانهي منههــا تعــانهي موالأمــن العــام ومــن الجزائــري اعتبارهــا جــزءا مــن الع

انهطلاقــا مــن الانهتمــاء العربــي حمایتهــا و كیفیــة ل الحقــوق والحریــات بــاقي دول العــالم فــي مجــا

باعتبـــار ،ین لهاتـــه الحقـــوق والحریـــات وعلیـــه حاولـــت التقنهـــ،الإســـلامي والعـــالمي بشـــكل أوســـع

بالمقابـــل احترامـــا المواثیـــق الدولیـــة وخاصـــة المیثـــاق العـــالمي ،انهتمائهـــا إلـــى الـــدول الإســـلامیة

المشــرع الجزائــري ر تــأثجلــى لحقــوق الإنهســان باعتبــاره أهــم وثیقــة وضــعیة تأسســت للحریــات یت

م الذي نهص علـى الحریـات فـي مقدسـة 1963هذین العاملین في تأسیسها للدستور الأول عام 

م الــذي نهــص علــى الحریــات مقدســة وأكــد 211963إلــى 10احترامهــا مــن المــادةعلــىوأكــد

الفصــل الرابــع مــن فــيالــذي نهــص1976دســتور و 21إلــى 10علــى احترامهــا مــن المــادة 

ــیة وحقـــوق الإنهســـان والمـــواطن وقـــد تضـــمن البـــاب ــادة31الأول الحریـــات الأساسـ أمـــا فـــي ،مـ

مــادة الإنهســان  فــي الفصــل الرابــع وقــد وســع مــن نهطــاق الحریــات 28تضــمن 1989دســتور 

وركـــز هـــو 2008لیـــأتي التعـــدیل الدســـتور 1996الخاصـــة لتســـع معالجهـــا أكثـــر فـــي دســـتور 

اصــة مشــاركة ص فــي مجــال الأحــزاب السیاســیة خالأخــر علــى مبــدأ الحریــات العامــة ســع مــا نهــ

الـذي نهــص علــى نهـص الحریــات یقمــع 2016والتعــدیل الدســتوري ,یابیـةنهالمـرأة فــي المجــالس ال

.هیمنهةالمالمعاملة القاسیة واللإنهسانهیة أو

تحدیــد الحقــوق والحریــات فــي الدســاتیر بحثــین الأول عــن ممــن خــلال الإلیــه تطرق أســهــذا مــا 

الدساتیر الجزائریةفي ت حریاضمانهات حمایة هذه الحقوق والبحث الثانهي الم، و الجزائریة



:حقوق الإنهسان في الدساتیر الجزائریة:المبحث الأول

یعــرف الدســتور علــى انهــه مجموعــة مــن المبــادئ الأساســیة المنهظومــة لســلطات الدولــة والمبینهــة 

والمبنهیـــة لحقـــوق كـــل مـــن فـــوق كـــل مـــن الحكـــام والمحكـــومین فیهـــا والواضـــحة لســـلطات الدولـــة 

ـــف  ــین مختلـ ـــات بــ ــنهظم العلاقـ ـــي تــ ــیة التـ ــا والواضــــحة الأصــــل الرئیســ ـــومین فیهــ ـــام والمحكـ الحكـ

.106سلطاتها العامة

استقلالها علـى وضـع الدول وقد ومثلت الجزائر منهذوعلى هذا یكون القانهون الأساسي الأعلى

ذ طرحـت إحمایتهـا بیلنهصوص دستوریة تأكیـدا منههـا علـى اعترافهـا الحقـوق الإنهسـان ورسـم سـ

ه زائــري بعــدما مــن الاســتقلال وتــلام كــأول دســتور ج1963ول الأالجزائــر خمســة دســاتیر جــاء 

، والــذي جــاء اســتجابة لطموحــات الشــعب الجزائــري فــي بنهــاء اســتدراكیة مــرورا 1976دســتور 

ومـرور التعـدیل الدسـتوري 2008م بالإضافة إلى 1996م وصولا إلى دستور 1989بدستور 

.2016والتعدیل الدستوري 

ثلاث بـنها المبحـث صـیسـان فـي الدسـاتیر الجزائریـة وقـد خبحث حقـوق الإنهمول في هذا الأتنهاوس

ت بالتقســیم إلــى مــرحلتین صــأمــا الثانهیــة مرحلــة التعددیــة وخ،مراحــل الأولــى بمرحلــة الأحادیــة

ــة مــا قبــل  م 1996م ویطــرق إلــى دســتور 1991بعــدم الأخــرى مرحلــة مــا1991أیضــا بمرحل

2016والمرحلة الثالثة التعدیل الدستوري ،2008والتعدیل الدستوري 

حقوق الإنهسان في دساتیر مرحلة الأحادیة: ب الأولطلالم

سأتنهاول في مرحلة الأحادیة مختلف الدساتیر الجزائریة

ــتورالتــــي تضــــمنهت الحقــــ مــــن خــــلال 1976ودســــتور 1963وق والحریــــات فــــي كــــل مــــن دســ

: الفرعین التالیین

106 حمدوش ریاض ،دروس حقوق الإنهسان ، قسم الكفاءة المھنهیة للمحاماة ، جامعة منهتوري، قسنهطینهة -
Science juridique/ahlamontada.net/t1865.topic.



:1963حقوق الإنهسان في دستور :الفرع الأول

عام من الاسـتقلال وبالتـالي واكـب تغیـرات الغیـر لـذا تـم الحـرص ول دستور جزائري بعد أجاء 

باقي هذا الدستور في تشكل یخدم الاتجاه الاشتراكي الذي تبنهاه ونهظام الحزب الواحـد أنعلى 

، وقــد تضــمنهت 1962ســنهة رابلس طــوالحكــم آنهــذاك فــي الجزائــر حیــث لا یســتطیر فــي برنهــامج 

ــیة 1963دســــتور  ــان والحریــــات الأساســ ــس عشــــرة مــــادة تؤكــــد علــــى حقــــوق الإنهســ حــــوالي خمــ

للمــواطن فــي مختلــف الجوانهــب السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة الثقافیــة، وجــاءت الطبیعــة 

هــيلتــيالــبلاد السیاســیة اةأنهظمــر علــى اســتقرار هالشــعب یســأن"التالیــة أن الصــیغة التالیــة

21جـاء فـي المـادة،"ید الاشـتراكي التـي تواجههـا الجمهوریـةیشـتضرورة حیویة بالنهسبة لمهـام ال

فـي سـبیل الحریـة كـافح اء فكـل مـن یجـمهوریة الجزائریة تضـمن حـرف الالتمن الدستور أن الج
وجـــهيفـــمـــن یقـــفائـــر إلـــى جانهـــب كـــل ن الجز یـــرا واضـــحا لأعبكانهـــت هـــذه المـــادة تفقـــد، "107

التـــي عایشـــتها أزیـــد مـــن قـــرن وثلاثـــین ســـنهة، كمـــا لمعانهاتهـــاةجـــینهتطغیـــان والاســـتعمار وهـــذا ال

مــن الدســتور نهفســه متضــمنهة موافقــة الجمهوریــة علــى الإعــلان العــالمي 11108جــاءت المــادة 

وأعلنهــت فــي نهفــس المــادة اســتعداداها الكامــل للانهضــمام إلــى كــل 1948لحقــوق الإنهســان ســنهة 

توافـق الجمهوریـة علـى الإعـلان " الإنهسان وجاءت المادة كما یلي منهظمة تهتف بشعار حقوق 

العــالمي لحقــوق الإنهســان  وتنهضــم إلــى كــل منهظمــة دولیــة تســتجیب لمطــامع الشــعب الجزائــري 

، وفیمــا یلــي نهمــاذج وحقــوق الإنهســان التــي یكلفهــا "وذلــك اقتنهاعــا منههــا بضــرورة التعــاون الــدولي

.1963دستور 

107 1963من دستور 21المادة -  
108 یة على الإعلان العالمي لحقوق الإنهسان وتنهظیم إلى كل منهظمة توافق الجمھور" على1963دستور 11تنهص المادة-

"دولیة شعیب لمطامح الشعب الجزائري وذلك اقتنهاعا منهھا بضرورة التعاون الدولي  



م1963دستور فيةنهمالمتضالحقوق الفردیة : أولا

:الحقوق المدنهیة والسیاسیة-4

لقد كانهت حریة الرأي من الحقوق المكفولة في الدستور الجزائري للمـواطن الحقیقـي أعتنهـاق مـا 

یروق له من دیانهـة مـن دون التـدخل فـي اختیاراتـه أو كرامـه علـى الـدخول فـي دیـن ومـاذا ذكـر 

ــق الإنهســـانهي فـــي دســـتور  ــادةم مجســـد1963هـــذا الحـ ـــة 4109ا فـــي المـ ، وبمـــا أن الجزائـــر دول

دیمقراطیة شعبیة نهالت استقلالها استنهادا إلى مبادئ الحریـة والكرامـة فهـي تـرفض التقیـد وتنهبیـه 

التعدي على كرامة واضطهاد وكان من البدیهي أن تسن مادة من الدسـتور تحـوي حـق الحریـة 

. لا یجوز المساس بهاباختیاره طبیعة أولى یولد لها جمیعا وكذا الكرامة التي

ولما عانهـت الجزائـر 10وهذا ما نهصت علیه المادة , على أساس انهتهاك لسمعة وعرض للغیر

فــي فتــرة الاســتعمار مــن العنهصــریة والتمییــز المرفــوض فقــد وضــعت مــادة تــنهص صــراحة علــى 

مــواد حــق المســاواة، وأخــرى منهافیــة للتعــذیب والتمییــز العنهصــري أو الــدینهي وهمــا علــى التــوالي ال

ــتقلة 12-10110 ـــة الجزائریـــة المســ ــا فـــي مـــواد الدســــتور الأول للجمهوری ـــة مكانههــ ــان للعدال وكـ

.على حق عدم التعرض للوقوف إلا بالقانهون15111حیث نهصت المادة

سـنهة لـذا نهصـت 19أما حق التصویت فقد اعتمده الدستور لكل مواطن جزائـري بلـغ مـن العمـر

لعامـة والحقـوق السیاسـیة للمـواطن الجزائـري لأجـل على ذلك، فضلا عن الحریـات ا13المادة 

دولته الدیمقراطیة والتي تعد الصحافة والإعلام فیها التغییر الصادق لذا نهص علـى هـذا الحـق 

.منهه إلى جانهب حق تأسیس الجمعیات والتعبیر والاجتماع19112المادة 

109 الإسلام دین الدولة وتضمن الجمھوریة لكل فرد احترام أرائھ ومعتقداتھ "على 1963من دستور 4ة تنهص الماد-
."وحریة ممارسة الأدیان  

110 "مقاومة كل نهوع من التمییز العنهصري والدینهي" 1963دستور 12تنهص المادة -  
111 الأحوال المنهصوص علیھا في على لا یمكن إیقاف إي شخص والمتابعة إلا في 1993دستور 15تنهص  المادة -

.القانهون وأمام القضاء المعنهیون بمقتضاه وطبقا للإجراءات المقررة بموجبھ  
112 م الأخرى وحریة تأسیس وحریة وسائل الإعلایة حریة الصحافة ،تضمن الجمھور"1963دستور 19تنهص المادة -

وحریة التعبیر ومخاطبة الجمھور وحریة الإجتماعالجمعیات ، 



.الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة-2

1963الحقــوق الاقتصــادیة والاجتماعیــة الثقافیــة التــي اعتمــدها دســتور لقــد تعــددت واختلفــت 

ومــن هــذه الحقــوق نهجــد مــدى العمــل الــذي یعــد الــدرب الســلیم لكســب الحــلال، باعتبارهــا داخــل 

دولة أسلامیة، ومن حق كل مواطن جزائري أن یعمل دونهـه وجـود حـواجز وعراقیـل تقـف عائقـا 

زائــري  حــق التعلــیم وهــو إجبــاري علــى كــل مــواطن مــن أجــل الحصــول علــى مهنهــة، و للفــرد الج

، وبعـد المنهـزل أو المسـكن 18113-10أرض الجزائر ونهقل الدستور هذان الحقان في المـادتین 

فالقـانهون یحمـي ,الذي یقیم فیه الشخص علـى أرض الجمهوریـة مـأوى لا یجـوز الاعتـداء علیـه 

حتـى ولـو اسـتأجره المسـافر لیـوم مسكنهة القانهونهي أو المعتاد فقد یعتبر مسكن حجزه في الفنهدق

واحد، وهـذا الحـق یسـتلزم بالصـورة وحـق الاحتفـاظ بأسـراره لنهفسـه فـلا تجـوز التعـدي علـى حقـه 

علـى حـق سـریة المراسـلات الأجانهـب حـق حرمـة 11412في إخفاء مـا یریـد ، لـذا نهصـت المـادة

فـي رفاهیـة المسكن وكل ما سبق ذكره من حقـوق یؤكـد انهـه مـن حـق الفـرد الجزائـري أن یعـیش 

.دولته أن تحصل على اجر احتیاجاته وتلبي رغباته

على هذا الحق ومن حق كل مواطن جزائري بنهاء أسرة حتمیتهـا الدولـة 16115لذا نهص المادة 

تؤكـــد علـــى هـــذا الحـــق فضـــلا عـــن الحـــق النهقـــابي وحـــق الإضـــراب 17116لـــذا جـــاءت المـــادة 

.منهه20117وممارستها بحدود القانهون نهصت علیهما المادة 

113 التعلیم إجباري والثقافة في متنهاول الجمیع بدون تمییز إلا ما كان نهاشئا عن "1963من دستور 18المادة تنهص-
استعدادات كل فرد وحاجیات الجماعة

114 "ویضمن حفظا لمراسلة لجمیع المواطنهینیجوز الإعتداء على حرمة المسكن ، لا"1963من دستور 14تنهص المادة -
115 تعترف الجمھوریة بحق كل فرد في حیاة وفي توزیع عادل للدخل " على1963ر  من دستو16تنهص المادة -

."القومي  
116 "تحمي الدولة الأسرة باعتبار£ا الخلیة الأساسیة للمجتمع" على 1963دستور 17تنهص المادة -  

117 معترف ساتالحق النهقابي وحق الاحزاب ومشاركة العمل في  تدبیر المؤس" على 1963من دستور 20تنهص المادة -
"وتمارس £ذه الحقوق في نهطاق القانهونبھا جمیعا ،   



:ثانهیا الحقوق الجماعیة

مجموعـة مـن حقـوق الوطنهیـة الحمایـة فكانهـت حـق صـیاغة 1963كفل الدستور الجزائري عـام 

ومـن 10118الاستقلال وحق ممارسة السلطة من طرف الشعب وهذان الحقان وردا في المادة 

ــوطنهي  ــتقلال الــ ــیاغة الاســ ــعبیة صــ ــة الشــ ـــة الدیمقراطیــ ـــیة للجمهوریــــة الجزائریـ الأهــــداف الأساسـ

وســلامة الأراضــي الوطنهیــة والوحــدة الوطنهیــة وممارســة الســلطة مــن طــرف الشــعب الــذي بــزاف 

طلیعتــه فلاحــون وعمــال ومثقفــون ثوریــون كــذلك یعمــل الجزائــر علــى هــدف ســامي وهــو الســلام 

ضـرت الجزائـر فـي دسـتورها كـل ردوا في المادة نهفسها السلام في العالم وحو الذي اعتبر حقا وأ

ــمى ــادة ماتســ ــو مــــا نهصــــت علیــــه المــ ــوز لأي  كــــان أن لا ی"22119بــــالحقوق الجماعیــــة وهــ جــ

ــتقلال الأمــــة وســــلامة الأراضــــي  ــاس باســ یســــتعمل الحقــــوق الحریــــات الســــالفة الــــذكر فــــي المســ

ومطـــامع الشـــعب الاشـــتراكیة ومبـــدأ وحدانهیـــة الوطنهیـــة والوحـــدة الوطنهیـــة ومؤسســـات الجمهوریـــة

".جبهة التحریر الوطنهي

.1976حقوق الإنهسان في دستور : الفرع الثانهي

قــد أدرجــت حقـــوق الإنهســان فـــي الفصــل الرابــع مـــن البــاب الأول المتعلـــق بالمبــادئ السیاســـیة 

لتنهظیم المجتمع الجزائري وذلك بعد التطرق إلى الجمهوریة ثم الاشتراكیة ثم الدولة لتـرد حقـوق 

الإنهســـان تحـــت عنهـــوان الحریـــات الأساســـیة حقـــوق الإنهســـان والمـــواطن، هـــذا الفصـــل الـــذي بعـــد 

مــادة فصــل فیهـا المشــروع الحقــوق المضــمونهة والمعتــرف بهــا فــي 35فهــو یضــم الأكبـر حجمــا

، تعمـل المشـروع علـى إعـادة تأكیـد 73120إلـى المـادة39ومن مجموعـة المـواد 1976دستور 

مســعى الدولــة وعملهــا علــى ضــمان الحریــات الأساســیة وحقــوق الإنهســان والمــواطنهین كمــا علــى 

118 "صیانهة الاستقلال الوطنهي ، وسلامة الأراضي الوطنهیة والوحدة الوطنهیة"على 1963من دستور 10تنهص المادة -
119 1963من دستور 22المادة-

120 وكل المواطنهین متساوون في تضمن الحریات الأساسیة وحقوق الإنهسان"على 1976من دستور 39تنهص المادة-
"الحقوق والواجبات، یلغى كل تمییز قائم على أحكام مسبقة تتعلق بالجنهس أو العرق أو الحریة



كـل تمییـز قـائم علـى أحكـام مسـبقة متعلقـة أو العـرق أو المساواة المواطنهین الوجبات إلى إلغاء

.م على ضمان الحقوق ذات الطابع السیاسي، مثلها ضمان مساواة1976الحریة دستور 

جمیــع المــواطنهین بالتســاوي وحریــة الــرأي و التعبیــر والاجتمــاع وحریــة إنهشــاء الجمعیــات وحــق 

.121الانهتخاب والحق الثقافي وحق اللجوء السیاسي

حیــث اقــر بــإذن النهظــام 1976هج المشــروع الجزائــري نهفــس المــنههج مــن خــلال دســتور وقــد انهــت

ــا تــــم منهــــع  ــة التحریــــر هــــي الحـــزب الواحــــد، مــ الجزائـــري قــــائم علــــى مبــــدأ الحـــزب الواحــــد وجبهــ

.الإضراب

.1976أولا الحقوق الفردیة ضمن دستور 

.الحقوق المدنهیة والسیاسیة-1

أن حقــوق الإنهســان حریاتــه الأساســیة مضــمونهة م1976مــن دســتور 39قــد وردت فــي المــادة 

دستوریا وأن جمیع المواطنهین متساویین فـي الحصـول علـى الحقـوق وأداء الوجبـات وأنهـه تمییـز 

لتؤكـد أن كـل المـواطنهین متسـاویین أمـام 40بینههم على إي شـكل مـن الأشـكال، جـاءت المـادة 

انهـه للمـرأة الجزائریـة حقـوق علـى 42القانهون في إي حال مـن الأحـوال فـي حـین نهصـت المـادة 

علــى حــق الجنهســیة فضــلا  43سیاســیة واقتصــادیة وثقافیــة یضــمنهها لنهــا الدســتور لتســتنهد المــادة 

45، ولتــنهص المــادة 44عـن جمیــع المــواطنهین فــي تقلیـد الوظــائف العامــة للدولــة وطبقـا للمــادة 

طن یعــد علــى أنهــه مــن حــق كــل مــواطن عــدم تجریمــه مــا لــم یصــدر عمــل إجرامــي وأن كــل مــوا

ــادة  ــائیا، وهـــذا اســـتنهادا للمـ ــا لـــم تثبـــت إدانهتـــه قضـ ــا مـ ــادة 46بریئـ ـــر الدســـتور فـــي المـ 47،وأق

48للمواطنهین حق التعویض لمـن لحـق بـه الضـرر، كمـا ضـمنهت الدولـة حصـانهة الفـرد حسـب 

وكفل الدستور حق المبدأ الخاصة لكـل مـواطن إلـى جانهـب سـریة مراسـلاته 1976من دستور 

121 ،شطاب كمال،حقوق الإنهسان في الجزائریین الحقیقة الدستوریة والواقع المنهقود،دار الخلدونهیة للنهشر والتوزیع-
.41،ص2005، الجزائر،2005



، هذا إلـى جانهـب الحـق فـي عـدم الاعتقـال التعسـفي 49122ة به في المادةوالاتصالات الخاص

أو القبض على شخص أو حسبه إلا بما تحـدده القـانهون طبقـا للحـالات التـي نهـص علیهـا وهـذا 

مؤكــدة علــى التوقیــف فــي لإجــراء التحریــات الجزائیــة التــي لا تتعــدى 52123مــا ورد فــي المــادة 

جــراء فحــص طبــي بنهــاء علــى طلبــه بعــد انهتهــاء ســاعة وفضــلا عــن حــق مــواطن فــي إ48مــدة 

.مدة التوقیف

، كمـــا منهحـــه أیضـــا حـــق 53124علـــى حریـــة المعتقـــد والـــرأي المـــادة 1976كمـــا نهـــص دســـتور 

، وكذا حریـة التنهقـل عبـر التـراب الـوطنهي دون حـواجز أو 57125إنهشاء الجمعیات طبقا للمادة 

.عقبات وأیضا له الحق في الخروج من أراضي الوطن

الدســـتور علـــى مجموعـــة حقـــوق خاصـــة بـــاللاجئین والأجانهـــب تضـــمنهتها فـــي المـــادة كمـــا نهـــص 

التي جاء فیها كل أجنهبي بصفة قانهونهیة على التراب الـوطنهي بالحمایـة المخولـة للأفـراد 68126

والتــي تــنهص 69127طبقــا للقــانهون ومراعــاة التقالیــد للشــعب الجزائــري فــي صــیاغة وكــذا المــادة

70128لوطنهي المجـرمین وتطبیـق أحكامـه هـذا إلـى جانهـب المـادةعلى السلم أحد خارج التراب ا

التــي نهصــت علــى أنهــه تمكــن بحــال مــن الأحــوال تســلیم أورد لاجــئ سیاســي یتمتــع قانهونهیــا بحــق 

122 لا یجوز انهتھاك حرمة حیاة المواطن الخاصة ولا شرفھ والقانهون یصونهھما "على 1976من دستور 49تنهص المادة -
"سریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالھا مضمونهة,

123 48في مادة التحریات الجزائیة ، لا یمكن أن تتجاوز مدة التوقیف للنهظر "على 1976من دستور 52تنهص المادة -
"ساعة

124 ".لا مساس بحریة الحقوق والبحریة الرأي" من دستور على53ص المادة تنه-  
125 ة في أي لكل مواطن التمتع بحقوقھ المدنهیة والسیاسیة ، حق التنهقل بكل حری"على 1976من دستور57تنهص المادة -

"حق الدخول والخروج من التراب الوطنهي مضمون قانهونهیا نهاحیة من التراب الوطنهي ،  
126 یحظى كل أجنهبي وقیم بصفة قانهونهیة عبر التراب الوطنهي بالحمایة المخولة " على1976من دستور 68المادة تنهص -

".للأفراد والأموال، طبقا للقانهون  
127 لا یسلم أحد  خارج التراب الوطنهي إلا بنهاء على قانهون تسلیم المجرمین وتطبیقھ "على1976دستور 69المادة -

".لأحكامھ  
128 یعاقب القانهون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات وعلى كل "على 1976دستور 70منتنهص المادة -

".مساس بالسلامة البدنهیة آو المعنهویة   



ــــا طبقــــا  ــــدینها ومعنهوی ــیة ب ـــى شخصــ ـــري الحقیقــــي الحــــق فــــي الأمــــن علـ ــواطن الجزائـ ـــزء والمــ للجـ

.ل السلطةونهص الدستور على معاقبة كل تعسف في استعما71129للمادة

:الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة-2

ضــمان المســاواة لكــل المــواطنهین فــي المجــال الاقتصــادي 41130اعتمــد الدســتور علــى المــادة 

ــة فـــي هـــذه  ــة مشـــاركة الفعلیـ ــانهها عرقلـ ــة كـــل العقبـــات التـــي مـــن شـ زالـ ـــافي وا� ــاعي والثق والاجتمـ

الحــالات، كمــا كفــل الدســتور الجزائــري حرمــة مســكنهه والحیلولــة دون تعســف إلا بــأمر مكتــوب 

ــادة ــادر عــــن الســــلطة القضــــائیة المتخصصــــة حســــب المــ ــق الابتكــــار 50131صــ وللمــــواطن حــ

.التي نهصت إلى جانهب ذلك ضمان حریة التألیف64132الفكري إطار القانهون، حسب المادة 

انهه للمواطن الحق في العمل وان للفاعل حریـة ممارسـة وظیفتـه الإنهتاجیـة 50كما وردة المادة 

علـى وجدیة في اخذ حصة من الدخل القـومي وأخـرا متسـاویا لعملـه وأیضـا حقـه فـي الحصـول 

62134حـق الإضـراب فـي القطـاع الخـاص وتضـمین المـادة61133حوافز معنهویة لتنهسخ المـادة 

تــوفیر ظــروف وحیــدة للعامــل فیمــا یتمحــور حــول الحمایــة والأمــن والوقایــة الصــحیة، كمــا تبنهــى 

65م حمایة الأسرة باعتبارها الخلیة الأساسیة المجتمع حیث كلفت المادة 1976دستور 

129 یعاقب القانهون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات وعلى كل "على 1976من دستور 71تنهص المادة -
"ة بالإنهسانمساس بالسلامة البدنهیة أو المعنهوی  

130 تكفل الدولة المساواة لكل المواطنهین وذلك بإزالة العقبات ذات الطابع "على 1976من دستور 41تنهص المادة -
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي تحد في الواقع من المساواة بین المواطنهین وتحق الإنهسان، وتحول دون المشاركة 

."السیاسي والاقتصاد والاجتماعي والثقافيالفعلیة لكل المواطنهین في التنهظیم   
131 ."تضمن الدولة حرمة المسكن لا تفتیش إلا بمقتضى القانهون في حدوده" على 1976من دستور 50تنهص المادة -  

132 الفكري والفنهي والعلمي للمواطن مضمونهة في إطار القانهون حریة الابتكار" على1976من دستور 54تنهص المادة -
"محمیة بالقانهونحریة التألیف  

133 تخضع علاقات العمل في القطاع الاشتراكي لأحكام بالأسالیب الاشتراكي "على 1976من دستور 61تنهص -
".للتسییر  

134 ."تضمن الدولة أثنهاء العمل الحمایة والأمن والوقایة الصحیة" على1976من دستور 62تنهص المادة   



ولـــة والتشـــبیه والشـــیخوخة علـــى أســـاس أنههـــا شـــرائح مهمـــة فـــي المجتمـــع حمایـــة الأمومـــة والطف

ــیم الـــذي جعلــه حقــا متســـاویا وهــذاطبقا  للمـــادة  وتكوینهــه، كمــا ضـــمن الدســتور كفالــة حـــق التعل

.136حق الرعایة الصحیة67لتكفل المادة 66135

الحقوق الجماعیة: ثانهیا 

ــة المنهســجمة لكــل یجــب أن تضــمن المخطــط الــوطنهي التنهمیــة 30137جــاء فــي المــادة  المتكامل

ــق  ــلام الســـلوك وفـــي كـــل قطاعـــات النهشـــاط وتحقـ ـــة فـــي تكهـــرب الكـ ــبلاد كمـــا الإحال جهـــات الـ

اسـتخدامها فعـلا لكـل القـوى المنهتجـة، مزیـدا للـدخل القـومي وتوزیعـه عـادلا وكـذلك رفـع مسـتوى 

التعلـیم حیات الشعب الجزائري والتأكید على الشخصیة الوطنهیـة وتحقیـق التطـور الثقـافي ورفـع 

.ومستوى الكفاءة وتحقیق التقنهیة للأمة

ــادئ الثـــورة الاشـــتراكیة مثلهـــا  ــیم مـــع الأخـــلاق الإســـلامیة ومبـ ــلوب حیـــاتي فـــي جسـ اعتمـــاد أسـ

ـــویر  ــا للكفــــاح مــــن أجــــل التطـ ــا وتنهظیمهــ ـــاهیر لتعبئتهــ ــــز الجمـ ــوطنهي ، حف ــــاق الــ ـــددها المیث تحـ

بـأن 33138، وجـاءت فـي المـادة الاجتماعي والاقتصادي  للبلاد عن منهاسب الثورة الاشـتراكیة

الدولــة مســؤولیة عــن ظــروف حیــاة كــل مــواطن فهــي تكفــل اســتفادة المادیــة والمعنهویــة وبخاصــة 

.متطلباته المتعلقة بالكرامة والأمن

:حقوق الإنهسان في دساتیر مرحلة التعددیة: المطلب الثانهي

تحتلهـــا الجزائـــر تقتضـــي إن محاولــة الدراســـة حقـــوق الإنهســـان دســـاتیر التعددیـــة السیاســـیة التـــي 

أمـا الثانهیـة فتحـدد 1991تقسیم تنهازلها إلى مرحلتین لكل دستور، حیث تتحدد بمرحلـة مـا قبـل 

135 "اطن الحق في التعلیملكل مو"على 1976من دستور 66تنهص المادة -
136 "على لكل المواطنهین الحق الرعایة الصحیة"1976من دستور 67تنهص المادة -  

137 یجب أن یضمن المخطط الوطنهي التنهمیة المتكاملة والمستخدمة لكل جھات " على1976من دستور 30تنهص المادة -
المنهتجة ومزیدا للدخل القومي وتوزیعھ توزیعا عادلا البلاد وفي كل قطاعات النهشاط وتحقیق استخداما فعالا لكل القوى 

"ورفع مستوى حیاة الشعب الجزائري
138 الدولة مسؤولیة على ظروف حیاة كل مواطن ، فھي تكفل استیفاء حاجیاتھ "على 1976من دستور 33تنهص المادة -

"المادیة والمعنهویة 



، أمـا الدسـتور الجزائـري التعـددي الثـانهي وهـو یعـالج مـن خـلال مـرحلتین الأولـى 1991ما بعد 

.2008قبل التعدیل أما الثانهیة فهي تستغل على وضعیة حقوق الإنهسان بمقتضى تعدیل

.م  1989ن في  دستور حقوق الإنهسا:الفرع الأول

:م1991م و 1989حقوق الإنهسان في الفترة الممتدة بین :أولا

كان ولید ظروف ساهمت في ظهـوره إلـى الحیـاة 89یقدر الفقهاء  في هذا المجال أن دستور 

قــة قـــد جــاءت فـــي الدســتوریة والسیاســیة الجزائریـــة، حیــث یـــورد الأســتاذ شــطاب كمـــال أن الوثی

ــتخدام الأســــالیب  ــى اســ ــت تمــــددیها الجزائــــر مرحلــــة الخــــوف مــــن الرجــــوع إلــ ــة حرجــــة كانهــ مرحلــ

القدیمــة، كأســلوب الغلیظــة وتكمــیم الأفــراد لقیــام ودیمقراطیــة صــوریة محیطــة علــى المقــاس، أو 

بالدخول في الحـالات غیـر العادیـة التـي أكثـر مـا توصـف بأنههـا أفضـل منهـاج الانهتهاكـات التـي 

،  ویوضـح الـدكتور مولـود دیـدان بـأن السـبب فـي ذلـك یعـود 139ن أن تمس حقـوق الإنهسـانیمك

ظاهریـــا ورســـمیا لجملـــة مـــن العوامـــل منههـــا، عجـــز الحكومـــة عـــن الاســـتجابة لمطالـــب الشـــعب 

.المتزایدة نهتیجة وطأة وأثار الأزمة الاقتصادیة العالمیة

تصــاد الــوطنهي فضــلا عـــن رغــم الخطــاب السیاســي عجزهــا أوضــاعي التحكــیم فــي تفســیر الاق

استبدال ظاهر البطالة والمحسوبیة بروز طبقة بحواریة تمكنهت من جمـع ثـروات مالیـة ضـخمة 

صـنهف إلــى ذلــك التعسـف والمضــایقات والمعاملــة السـیئة التــي كــان یتعـرض أمــا المــواطن لــدى 

فكانهـت تعامله مع الأجهزة البیروقراطیة مما ترتب عنهه فقدان النهقد في الأشخاص  مع الأجهزة

.140قطعته بین الحكام والمحكومین

ــرة فجـــاءت فـــي حـــوالي  ــان بنهصـــوص كثیـ ــافة إلـــى مـــا 35وحظیـــت حقـــوق الإنهسـ مـــادة بالإضـ

ــذا الدســـتور، فهنهـــاك 1976تضـــمنهه دســـتور  م مـــن حقـــوق وحریـــات والتـــي نهقلـــت حرفیـــا إلیـــه هـ

ــق بحقــــوق ذات طــــابع سیاســــي واقتصــــادي ویظهــــر ذلــــك عبــــر الأحكــــام  نهصــــوص جدیــــدة تتعلــ
139 80شطاب كمال ،المرجع السابق ، ص -  

140 .25.ص2009احث في القانهون الدستوري والنهظام السیاسي، دار بلقیسن دار البیضاء، الجزائر،مولود دیدان، مب-



وریة الواردة فیه وبالخصوص الفصل الرابع من الباب الأول المعنهـون بـالحقوق والحریـات الدست

م وهي أحكام بارزو تظهر في النهص محـددة وفقـا لمحـاوره واضـحة فبعـد 1989ضمن دستور 

التغیر عن مبدأ المساواة الأساسي، هنهاك تقسیم في حقوق الإنهسان بین تلك المتعلقة بالحقوق

141من جهة وبین الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة من جهة أخرىالسیاسیة والمدنهیة

ذا كانهت القاعدة في الجزائر یبنهیة علـى مـنهح الـدول الأولویـة  وبصیغة مغایرة یقول حزام والي وا�

استبدل أو حاول أن یستبدل تلك الشرعیة في نهصوص 1989للشرعیة الثوریة فان دستور 

.142والفصل بین السلطات والتعددیة السیاسیة والحزبیةشرعیة أخرى تقوم على الحریة

وتشـــمل الحـــق فـــي التصـــویت فـــي الانهتخابـــات 1996143كمـــا یحـــددها الدســـتور الجدیـــد لعـــام 

والاســتفتاءات العامــة فــي الدولــة، وحــق الترشــیح لعضــویة المجــالس السیاســیة والإقلیمیــة وحــق  

ا وذلــك بعــد أن تــم إقــرار النهصــوص الاشــتراك فــي تكــوین الجمعیــات السیاســیة أو الــدخول فیهــ

ــواد  ـــیح فــــي المــ ــا للشــــروط التــــي تحــــددها ) 16. 14. 10(والترشـ ــواطن طبقــ ـــامین لكــــل مــ مضـ

إلـى تحــدیات 39القـانهون كتحدیـد سـن معینهـة المباشــرة هـذه الحقـوق، نهـص المشــروع فـي المـادة 

40نهــص المشــروع فــي المــادة 144التعبیــر إنهشــاء الجمعیــات، والاجتمــاع وضــمان لكــل مــواطن،

.145على حق إنهشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي معترف به

141 حمریط عبد الغنهي،حقوق الإنهسان بالجزائر في المنهظومة الدستوریة الجدیدة، - htt//foru ,law.Dz.com 26 
avril2017 ,14 :05

142 ألغت نهظام الأحادیة، بعد أن اعتبر، دستور فیفري من قبل غی»ر الدس»توري 1989جویلیة 5لكن مع إقرار التعددیة -
وبذلك بفسح المجل للمنهافسة والسیاسة الجمعیات ذات الط»ابع السیاس»ي وع»دد£م انهج»از إص»لاحي بع»د الاس»تقلال لأنه»ھ  أول 

حم»ریط عب»د ،قراطی»ة الش»عبیة للنهظ»ام السیاس»ي للجمھوری»ة الجزائری»ة موضع ق»دم لبدای»ة الخط»ى نهح»و توس»یع القاع»دة الدیم
.214الغانهي، غربي عزوز، المرجع السابق، ص  

143 إشكالیة الشرعیة في الأنهظمة السیاسیة العربی»ة م»ع إش»ارة إل»ى التجرب»ة الجزائری»ة م»ع دراس»ات ،حزام والي خمیس-
.142، 2003الوحدة العربیة بیروت،   

144 "إنهشاء الجمعیات والاجتماع مضمون للمواطنحریات التعبیر ،" على 1989دستور من39تنهص المادة -
ولا یمك»ن الت»ذرع بھ»ذا ات ذات الط»ابع السیاس»ي معت»رف ب»ھ ،حق إنهشاء الجمعی»"على 189من دستور40تنهص المادة -5

."، وسیادة الشعبالحق لضرب الحریات الأساسیة و الوحدة  الوطنهیة والسلامة الترابیة واستقلال البلاد  



ولا یمكن الترقیة واستغلال البلاد وسیادة الشعب، ومن خـلال هاتـه المـواد یتبـین رحابـة الواقـف 

ویوضــح الــدكتور صــالح 146والدیمقراطیــة التــي یطلــع إلیــه هــذا الدســتور بالمقارنهــة مــع ســابقیه

كانهـــت تركـــة التفكیـــر الأحـــادي تقلیـــدي إلـــى 1989ور بالحـــاج أن التعددیـــة السیاســـیة فـــي دســـت

ــادة  ــتوري یتحـــدث فـــي المـ ــة المؤســـس الدسـ المتعلقـــة بالموضـــوع عـــن الجمعیـــات ذات 40درجـ

.147الطابع السیاسي

أن أهــم مــا تمكــن أن نهستشــفه فــي الدســتور أنهــه أعطــى مجــالا أوســع لحقــوق الإنهســان بمــا فیهــا 

ــعب یــــتم داخــــل الحــــزب وبنهــــاء الجماعیــــة منههــــا، فتجــــد أن كــــان اختیــــار ممثلــــي ا علــــى 15لشــ

لیقــر حـــق  الشــعب فــي اختیـــار ممثلیــه بصــفة حـــرة، 1989حســابات شخصــیة، جـــاء دســتور 

وهـذا 10وذلـك بـات لا حـدود ولتمثیـل الشـعب ألا مـا نهـص علیـه القـانهون الدسـتوري فـي المـادة 

طات مــا جعــل المجلــس المنهتخــب الإطــار الــذي یعبــر الشــعب عــن إرادتــه ویراقــب وحمــل الســل

مـادة ( ، مما یوصله أن یكون مكان مشـاركة المـواطنهین فـي تسـییر الـبلاد )14مادة (العمومیة 

عن طریق الانهتخاب الذي هو مضمون لكل من تتـوفر فیـه الشـروط القانهونهیـة لینهتخـب أو ) 16

.148)41(ینهتخب بمادة 

متعلقـة تتضـمن جمیـع الحقـوق والحریـات ال149وعن الحقوق الفردیة یرى الأسـتاذ شـطاب كمـال

بكیـان الإنهســان وحیاتــه ومــا یتفــرع عنههـا وهــي الحــق فــي حیــاة أمنهـة تضــمن لــه حریــة التنهقــل فــي 

ــریة المراســـلات، ثـــم الحقـــوق والحریـــات الخاصـــة ، فكـــر  ظـــل حرمـــة المســـكن وتحقـــق فیهـــا سـ

الإنهسان هذه المجموعة  من الحقوق یجلي علیها الطابع الفكري والعقلي للإنهسان وتضـم حریـة 

146 مجلة أفكار ،التطور الدستوري وحالات الأزمة الجزائر ، بوكرا إدریس،82/03جع السابق ص، شطاب كمال، المر-
.ومجلس الأمة2004، دستور 7العدد ،البرلمانهي   

147 بلحاج صالح ،المؤسسات السیاسیة والقانهون والدستوري في الجزائر منهذ الاستقلال إلى الیوم دیوان المطبوعات -
. 172،ص20الجامعیة، 

148 .80شطاب كمال، المرجع السابق ص -  
149 98/ 86شطاب كمال ، نهفس المرجع، ص -  



ــوین الجمعیــــات والانهضــــمام العقیــــدة وال ــادة وحریــــة الــــرأي والتعلــــیم وحیــــة الاجتمــــاع حریــــة تكــ عبــ

.150إلیها

أما النهوع الثالـث مـن الحقـوق الفردیـة فیتعلـق بـالحقوق والحریـات المتصـلة بنهشـاط أفـراد وتقصـد 

بهــا الحــق فــي العمــل وكــل تمكنهــه أن یتفــرع عــن هــذا الحــق والحریــات كــذا الحــق فــي الملكیــة 

ــق  ــره مــــن النهشــــاطات وحریاتــــه والحــ فــــي الرعایــــة الصــــحیة واطــــرق فــــي العمــــل الصــــنهاعي وغیــ

المختلفة

م1996و 1991حقوق الإنهسان في الفترة الممتدة بین : ثانهیا

ــة الثانهیــة بدایــة مرحلــة جدیــدة الجزائــر لمــا بعــد الاســتقلال، وهــو مــا ســنهتنهاوله وفــق  هــذه المرحل

:التصور التالي

لإكمـال الأزمـة ولتوسـیع للـبلاد بالانهتقـال الهـادي والأمـن المشـروع فـي تطبیـق الدسـتور الجدیـد

إلـى عهـد الدیمقراطیـة علـى العكـس مـن تلـك، كانهـت النهتیجـة أن تـدهور الوضـع السیاسـي العـام 

1998وتصــنهف فكــرة منهــذ 151وبصــورة متزایــدة إلــى أن انهتهــى الأمــر بتجســید الدســتور الجدیــد

ـــى غایــــة  ــطرا1190إل ـــتج عنههــــا انهتقالــــه الــــرئیس آلیــــاتي بعـــدها التجــــاوزات والاضــ بات التــــي تنه

الشــاذلي بــن جدیــد وحــدوث حالــة الشــعور المؤسســاتي، وكــذا إعــلان حالــة الطــوارئ ممــا جعــل 

الجزائـر تـدخل فــي دراسـة مـن الأحــداث العنهیفـة والاضـطرابات الحــادة التـي لـم تشــهد مثـیلا وتــم 

تــي یــر وعــدم القــدرة العامــل منهــذ تلــك الأحــداث والاضــطرابات بالأســالیب قصــد النهظــر وســوء ال

ــق مظلــــم  ــع فــــي نهفــ ــة والمجتمــ ــییر المؤسســــات ودخلــــت أجهــــزة الدولــ علــــى التحكــــیم القیــــادة وتســ

وحالات من الانهفلات التأمل والتي استخلصها استغلالها قوى داخلیة وخارجیـة فـي تحریـك الـه 

.الإرهاب الوحشي

150 والبحث عن حل الأزمات السیاسیة والمؤسساتیة یصطلح علیھا كذلك  بالمرحلة الانهتقالیة، مرحلة  تفكیك المؤسسات-
.1946وضمان استمرار المؤسسات والنهظام السیاسي، بوكرا إدریس، المرجع،السابق ،ص 

151 .147بلحاج صالح ، المرجع السابق، ص -



ــا الـــدیمقرا ــاول أن یفـــوض أســـس و مقومـــات الدولـــة الوطنهیـــة و نهظامهـ ــین الـــذي حـ طي ، لـــولا بـ

الأطراف مـن جـیش و قـوى الشـعب الحیـة و مختلـف أطیافـه لتجـاوز ذلـك ، بعـد إدراك _ جمیع

152.حجم الأزمة و عمقها وكبر مخلفاتها 

تولـــدت مرحلـــة علـــى "  : بـــوكرا إدریـــس " و بشـــان تـــدهور الوضـــع الأمنهـــي و السیاســـي یقـــول 

بتــدهور الوضــع السیاســي والأمنهــي مخــاض مرحلــة تمیــزت ببــروز أزمــة سیاســیة معقــدة مرتبطــة 

والاقتصــادي فــي الــبلاد انهعكــس علــى القــانهون الدســتوري ، أدت إلــى وضــع الدســتور فــي حالــة 

153.الحس الاحتیاطي ، واعتماد أنهظمة انهتقالیة لتسییر شؤون الحكم 

علــى الــرغم مــن إن دســتور : ویعلــل اشــتعال الأزمــة الجزائریــة عبــد القــادر بــن صــالح فیقــول -

ــة والإعلامیــــة فانهــــه أتــــى 1989ایــــر فبر 23 ــتحدث مؤسســــات جدیــــدة للــــبلاد وكــــرس الخدمــ اســ

الجدیـدة تبصورة یشوه بها الغموض و التسرع والارتجال ،فكان طبیعیا إن تجـد هـذه المؤسسـا

دفنههـا وجهــا لوجــه إمــام أوضــاع صــعبة لـم تتوقــع قیامهــا ، وقــد أدى تســارع الأحــداث وتعاظمهــا 

تیة ، فلم نهتمكن سلطات الفترة من التحكم فـي زمـام الأمور،فسـادت إلى إرباك التجربة المؤسسا

مــن الدســتور بــان الســلطة 7، قــد ورد فــي المــادة 154حالــة الانهقــلاب الشــامل والفوضــى العامــة

ـــتوریة التــــي  ــطة المؤسســــات الدسـ ـــیادته بواســ ــعب سـ ـــارس الشــ ــعب ، إذ یمـ ــیة ملــــك الشــ التأسیســ

155.ق الاستفتاء بواسطة ممثلیه المنهتخبین یختارها ، بما انهه یمارس هذه السیادة عن طری

حریــة الشــعب فــي اختیــار ممثلیــه ، وان حــدود لتمثیــل الشــعب إلا مــا ) 10(و قــد أكــدت المــادة 

كمــا نهصــت ذات المـــادة علــى المســاواة بــین كـــل 156نهــص علیــه الدســتور و قـــانهون الانهتخابــات

100حمریط عبد الغنهي ، غربي عزوز ، المرجع السابق ص -1  
146/167بوكرا ادریس، المرجع السابق ص -2  

154 عبد القادر صالح ،البنهاء المؤسساتي في الجزائر ، من  بنهاء الأركان  إلى تعزیز  المصداقیة، مجلة الفكر البرلمانهي -
3، مجلس الأمة ، ص 2004أفریل 5العدد 

السلطة التأسیسیة  ملك للشعب ، یمارس الشعب سیادتھ بواسطة المؤسسات على 1989من د 7تنهص المادة -4
التي تختار¡ا یمارس الشعب ¡ذه السیادة عن طریق الاستفتاء و بواسطة ممثلیھ المنهتخبین الدستوریة 

الشعب حر في اختیار ممثلیھ ، لا حدود لتمثیل الشعب ، إلا ما نهص علیھ على 1989من دستور 5تنهص المادة -5
الدستور قانهون الانهتخابات 



ب وسواءا كـان ذلـك لـرأي المواطنهین الجزائریین فلا تفریق بینههم تحت طائلة أي سبب من أسبا

. اتبعوه أو لعرق انهتسبوا إلیه أو لدین انهتهجوه ذكورا و إنهاثا

ممـا یبـرز أن المؤسـس ینهظـر إلـى المسـاواة كنهقطـة 28و ذلك ما ورد فـي المـادة فـي المـادة -

157ارتكاز و البدء قبل التكلم عن أي حق أخر للإنهسان 

ــادة  ـــد كلفتـــه المـ ــیة و ق ــا عـــن حـــق الجنهسـ د المشـــرع علـــى حرمـــة حیـــاة الإنهســـان أكـــ29158أمـ

159من الدستور37الخاصة بكل أشكالها و ذلك و فقا لما جاءت به المادة 

و ضمنهت هذه المادة أیضا حق المـواطن فـي سـریة مراسـلات و اتصـالات باعتبارهـا جـزء مـن 

.كیانهه لا یستطیع فقدها 

34160-33فـي المـادتین وقد سبق التأكید على ضمان الدولة عدم انهتهاك حرمـة الإنهسـان -

میــرزا بــان الدولــة تعاقــب علــى المخالفــات المرتكبــة ضــد الحقــوق و الحریــات  و علــى كــل مــا 

.یمس سلامة الإنهسان البدنهیة و المعنهویة 

وللمــواطن الجزائــري أن یتمتــع بــالأمن علــى ارض وطنهــه و حتــى خــارج الــوطن حســبما ورد فــي 

راءة مــا لــم تثبــت إدانهتــه بحســب مــا ورد فــي كمــا تصــمن الدولــة للمــتهم حــق البــ23161المــادة 

157 التعاون و تنهمیة العلاقات الودیة بین روحئر من اجل دعمتعمل الجزا: على 1989من دستور 28المادة صتنه-
الدول على أساس المساواة ، و المصلحة المتبادلة ، و عدم التدخل في شؤون الداخلیة ، و تبنهى مبادئ میثاق الأمم المتحدة 

.و أ¡دافھ   
.معرفة القانهون ،الجنهسیة الجزائریة : على 1989من  دستور 29تنهص المادة -2 158

159 لا تجوز انهتھاك حرمة المواطن الخاصة أو حرمة شرفة و یحمیھا القانهون : على 1989من دستور 37تنهص المادة -
.سریة المواصلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالھا مضمونهة 

160 تضمن الدولة عدم انهتھاك حرمة الإنهسان ، ویعاقب القانهون على : على 1989من الدستور 34- 33تنهص المادة -
.المخالفات المرتكبة ضد حقوق و الحریات و على كل ما یمس سلامة الإنهسان البدنهیة و المعنهویة   

.الدولة مسؤولة عن  امن كل مواطن ، و تكفل حمایتھ في الخارج: 1989من دستور23تنهص المادة -5



و 44كذلك للمواطن الحق في عدم الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي وفقا للمادة 42162المادة 

163ساعة 48التي حددت مدة التوقف ب 45ابعد من ذلك ذهبت المادة 

و كمــا أن المشــرع ذهــب إلــى إعطــاء الحــق إلــى جمیــع المــواطنهین الــذین تتــوفر فــیهم الشــروط 

ــیة فـــي الـــبلاد بالمقابـــل تـــولي  ــاركة فـــي الحیـــاة السیاسـ ــة القانهونهیـــة فـــي الانهتخـــاب و المشـ الأهلیـ

ــوفرت  ــمونهة إذا تــ ــق الترشــــح لهــــذه الوظــــائف مضــ ــیة فحــ ــة و المنهاصــــب السیاســ الوظــــائف العامــ

التـي تلغـي كـل 48و حققتـه المـادة 47المعاییر المحـددة فـي القـانهون ، وهـذا مـا أكدتـه المـادة 

ــوز علـــى الســـیادة أو المنهاصـــب دون الآخـــرین و الاعتبـــارات ــا یحـــاول الفـــرد أن یحـ مـــن خلالهـ

و بالنهسـبة للحقـوق الاقتصـادیة و الاجتماعیـة و الثقافیـة تـنهص 164بالتالي فهـي تؤكـد المسـاواة 

علــى حریــة الابتكــار الفكــري الفنهــي و العلمــي مضــمونهة للمــواطن و حقــوق المؤلــف 36المــادة 

. التي یحمیها القانهون 

على غرار الدساتیر السابقة قد نهص على حرمة المسـكن بـان صـرح 1989ا نهجد الدستور كم

علــى عــدم انهتهاكهــا و یترتــب عــن ذلــك انهــه لا یمكــن تفتــیش المنهــزل و البیــوت لأي ســبب مــن 

38165أسباب إلا إذا كان هنهاك مبرر قانهونهي یحدده القانهون و هذا ما تطرقت إلیه المادة 

لى رأسـمالیة الدولـة و ذلـك بـإقراره حـق الملكیـة باعتبـاره حـق مقـدم ع1989و لقد جاء دستور 

مرتبط بذاتیة الفرد و بالتالي فالمشـرع قـد حمـاه و ضـمنهه دسـتوریا و هـو مـا تـنهص علیـه المـادة 

49166

162 نهظامیة إدانهتھ ، مع كل كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جھة قضائیة: على 1989من الدستور 42تنهص المادة -
.الضمانهات التي یتطلبھا القانهون   

163 لا یتابع احد و لا یوقف و لا یحتجز الا في الحالات المحددة بالقانهون ، و : على 1989من الدستور 44تنهص المادة -
.طبقا للأشكال التي نهص علیھا 

. ط القانهونهیة ان ینهتخب و ینهتخب لكل مواطن تتوفر فیھ الشرو: على 1989من دستور 47تنهص المادة -3  
تضمن الدولة عدم انهتھاك حرمة المسكن : على 1989من دستور 38تنهص المادة -4
الملكیة الخاصة مضمونهة : على 1989من دستور 49تنهص المادة -5



و لما كان للفـرد الحـق فـي أن ینههـل مـن العلـم مـا یشـاء و أن یرفـع مسـتواه العلمـي و لـه الحـق 

لتعلیم تمثلت أساسا في الإجباریة و المجانهیة و هـذا مـا ذكرتـه المـادة في الشهادة ، و إمكانهیة ا

167منهه 50

و لخلق مجتمع سلیم فقد كان في الرعایة الصحیة نهصیبا من الحمایـة الدسـتوریة التـي حضـت 

168منهه51بها المادة 

و حظي العمل هو الآخر بنهص دسـتوري بوصـفه حقـا اجتمـاعي أساسـي للمـواطن و مـا یـرتبط 

حقـوق للعمـال كـالحق النهقـابي الحـق فـي إضـراب و هـو مـا نهظمـه المشـرع فـي نهصـوص به من 

.  54169-53-52المواد 

".تحظى الأسرة بحمایة الدولة والمجتمع "بأنهه :55وجاء في المادة 

.ظروف معیشیة جیدة 56لتضمن المادة 

أو التخلــي عــن بأنهــه لا یجــوز التنهــازل إطلاقــا:"13أمــا الحقــوق الجماعیــة فقــد جــاء فــي المــادة 

170حق الملكیة العامة للموارد والثروات17التراب الوطنهي ،كما جاء في المادة 

:1996حقوق الإنهسان في دستور :الفرع الثانهي 

فقــد أبقــى علــى الحقــوق التــي 1996بموجــب القــانهون ســنهة 1989بعــد أن تــم تعــدیل دســتور 

حریـة التجـارة والصـنهاعة ،بالإضافة إلى حقوق أخرى كـالنهص علـى1989نهص علیها دستور 

الحق في التعلیم مضمون : على 1989من دستور 50تنهص المادة -1 167

الرعایة الصحیة حق للمواطنهین : على 1989من دستور 51تنهص المادة -2 168

"لكل المواطنهین الحق في العمل : "عل 1989من دستور 52تنهص المادة -3  
"على الحق النهقابي المعترف بھ  لجمیع المواطنهین53المادة   

على الحق في الإضراب معترف بھ ،ویمارس في إطار القانهون ،ویمكن للقانهون إن یمنهع ممارسة54و المادة 
"¡ذا الحق ،أو یجعل حدودا لممارستھ في میادین الدفاع الوطنهي والأمن   

الملكیة العامة ¡ي ملك المجموعة الوطنهیة،وتشمل باطن الأرض،والمنهاجم :على 1989من دستور 17تنهص المادة -4
ة ، والثروات المعدنهیة والحیة في مختلف منهاطق الأملاك الوطنهیة والبحریة ،والمیاه والمقالع والموارد الطبیعیة للطاق

والغابات ،كما تشمل النهقل بالسكك الحدیدیة ،والنهقل البحري والجوي ،والبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة  وأملاكا 
أخرى محددة في القانهون



حـــق إنهشـــاء الأحـــزاب السیاســـیة وأنهـــه 42، وتمـــارس فـــي إطـــار القـــانهون ،كمـــا أضـــافت المـــادة 

.171معترف به ومضمون

الدســتور الجدیــد :"وفــي مجــال تأســیس الأحــزاب السیاســیة فــإن عبــد القــادر بــن صــالح یوضــح 

صـان بموجبهـا التوجـه ،اتخذ جملة مـن الإجـراءات القانهونهیـة"المرة1991وبغرض تلاقي تجربة 

التـــي 42وحقـــق النهجاعـــة والفاعلیـــة لمؤسســـات الجمهوریـــة ،وكتأكیـــد لهـــذا التوجـــه أتـــى بالمـــادة 

أزالـــت كافـــة أشـــكال اللـــبس التـــي كانهـــت ســـبب فـــي نهشـــوب الأزمة،وحـــددت هـــذه المـــادة الأســـس 

ـــالقول  ــیة وشــــرط تأسیســــها بـ ــكیل الأحــــزاب السیاســ ـــة لتشــ ــیس :"والضــــوابط اللازمـ ــوز تأســ لا یجــ

.172حزاب السیاسیة على أساس دینهي أو لغوي أو عرقي أو جنهسي أو مهنهي أو جهوي الأ

،والـذي أهـم مـا نهـص علیـه فـي ظـل 1996التعدیل الدستوري لعـام :وقد أشارت نهادیة فوضیل 

التعدیل أو القانهون یعاقب على التعسف في استعمال السلطة وبنهاءا علـى نهصوصـه الدسـتوریة 

.ل السلطة من أجل انهتهاك حقوق وحریات الأفرادفإنهه بات من المحرم استغلا

173فعدم استغلال السلطة من الوسائل الكافیة لحمایة حریات الأفراد وانهتهاكها 

أن المـــواطنهین الجزائـــریین متســـاویین أمـــام القـــانهون دون تمییـــز بیـــنههم 29لقـــد جـــاء فـــي المـــادة 

آخــر ، واعتمــدت المــادة ســواءا علــى أســاس المولــد أو العــرق أو الــرأي أو أي شــرط أو ظــرف 

.174حق التمتع بالجنهسیة استنهادا إلى قانهون الجنهسیة 30

الدولي والقانهون الداخلي ،دار ¡ومة للطباعة والنهشر یحیاوي نهورة ،حمایة حقوق الإنهسان في القانهون-1
39- 38،ص2005والتوزیع،  

12بن صالح عبد القادر ،المرجع السابق ،ص -2  
28-24فوضیل نهادیة ،مفھوم ومضمون الحریات الأساسیة ،مداخلة قدمت للحقوق والحریات ،جامعة الوادي، یومي  -3

2010افریل   
"الجنهسیة الجزائریة معرفة بالقانهون:" على 1996من دستور 30تنهص المادة -4



ــادة  ــا المـ ـــات وضـــرورة 31أمـ ــواطنهین فـــي المســـاواة فـــي الحقـــوق والواجب فقـــد ضـــمنهت حـــق المـ

.175الاعتراف بشخصیة الإنهسان

ن عـأوفقد منحت للمواطن الجزائري حق الدفاع عن نهفسیھ سواء كان بمفرده 33أما المادة -

طریق جمعیة تحت إطار الحقوق الأساسیة للإنهسان 

32تبنهـاه مضـمون  المـادة مانهتهاك حرمة الإنهسان وهو نهفسهاعدم ,34176لتضمن المادة -

.جانهب ذالك على ضمان الحریات الأساسیة وحقوق المواطنإلىكد أالتي 

34علیــه المــادةولمــا كــان حــق الكرامــة فــي الدولــة الجزائریــة حــق أساســي وهــام قــد نهصــت -

لـك علـى خطـر العنهـف البـدنهي و المعنهـوي الـذي جـاء فـي مضـمون  المـادة ذجانهب  إلىمؤكدة 

ـــاب علـــى المخالفـــات  ، 35177 ــها فیمـــا یخـــص العق ــادة نهفسـ ـــه المـ فضـــلا عـــن الحـــق الـــذي كفلت

المرتكبة

ـــوق والحریــــات  ــادةاو ضــــد الحقـ ــع  36178عتمــــدت المــ ـــى منهــ ــواطن اعلـ ـــاة المــ ـــة حیـ ــاك حرمـ نهتهــ

ــتنهدت المــــاو  ــة وحرمــــة  شــــرفه  والتــــي امنهــــع 39179ادة سـ ــواطن الخاصــ ــاك حرمــــة حیــــاة المــ نهتهــ

.یحمیها القانهون 

تصالات  الخاصة بأشكالها  وضـمنهت ن الحق  في سریة  المراسلات  والاإلى جانهب ضما-

فضلا عن ,43181بقا للمادة طنهشاء والجمعیات والاجتماع إوحق حریة  التعبیر 41180المادة

تستھدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنهین والمواطنهات في الحقوق :"على 1996من دستور 31تنهص المادة -1
والواجبات بإزالة العقبات  التي تعوق تفتح شخصیة الإنهسان وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة 

"قتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والا  
تضمن الدولة عدم انهتھاك حرمة الإنهسان ، وبحظر اي عنهف بدنهي أو معنهوي : على 1996من دستور 34تنهص المادة -2

أو أي شيء
177 یعاقب القانهون علي المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات وعلى كل :" على1996من دستور 35تنهص المادة -

"الإنهسان البدنهیة او المعنهویةما یمس سلامة
"وحرمة حدیة الرأي .لا مساس بخدمة حریة المعتقد ":على1996من دستور 36تنهص المادة -4

179 لا یوجد انهتھاك حرمة حیاة المواطن الخاصة وحرمة شرفھ ویحمیھم : "على 1996من دستور 39تنهص المادة  -
" القانهون  

"حریات التعبیر ، وإنهشاء الجمعیات والاجتماع ، مضمونهة للمواطن : "على1996من دستور 41تنهص المادة -6



.42182سیة الذي هو حق معترف به قانهونها حسب المادة سیاحزاب النهشاء و الأإالحق  في 

44183أمــا عنهــد حریــة التنهقــل فقــد ضــمنهته المــادة -
الــذي جــاء فیهــا بأنهــه لكــل مــواطن جزائــري ،

لى جانهـب إهو مواطن إقامته ختیار لمدنهیة والسیاسیة وأن له حریة الاالحق في التمتع بحقوقه ا

.حق الدخول والخروج منهه التنهقل داخل التراب الوطنهي وبأن له

ــا مــا لــم تثبــ45وجــاء المــادة - ت إدانهتــه  مــن جهــة مؤكــدة  علــى أن كــل شــخص یعتبــر بریئ

مقتضــى عتبــرت بأنهــه  إدانهــة إلا باتــي ال46وهــو  نهفــس مــا جــاء فــي المــادة ،قضــائیة نهظامیــة 

.قانهون صادر

عتقـال التعسـفي إلا فـي حـالات المحـددة قانهونهیـا فقد ورد فیها الحق في  عـدم الا47أما المادة 

، 184ســاعة48دة ت التحقیــق  الجزائیــة لمــءاأجــل إجــرامــدة التوقــف مــن 48وحــددت  المــادة 

تصــال بأســرته  إلــى جانهــب  الحــق فــي التعــویض فــي حالــة الخطــأ وهــذا ومنهحــت للموقــوف الا

ــادة  ــادة 49185طبـــق المـ ـــوافرت ف"50186كمـــا جـــاء فـــي المـ ـــأن كـــل مـــواطن ت ــه الشـــروط ب یـ

فــي تقلــد الوظــائف العمومیــة ةفمنهحــت حــق المســاوا51187أمــا المــادة "نهتخــابالقانهونهیــة حــق الا

.في الدولة 

مـــن حـــق كـــل مـــواطن 37ت المـــادة ءفقـــد جـــاجتماعیـــة والثقافیـــة قتصـــادیة والاأمـــا الحقـــوق الا

انهب لى جایضمنهه القانهون جزائري أن یمارس بحریة التجارة والصنهاعة وهو ح الحق  الذي

"تشجع الدولة ازد¡ار الحركة الجمعویة." حق إنهشاء الجمعیات مضمون -7
."حق إنهشاء الأحزاب السیاسیة معترف بھ ومضمون:" على 1996من دستور 42تنهص المادة-1
أن یختار حریة موطن "مواطن یتمتع بحقوقھ المدنهیة والسیاسیة  ، على یحق لكل1996من دستور 44تنهص المادة -2

" إقامتھ أو ینهتقل عبر التراب الوطنهي ، حق الدخول إلى التراب الوطنهي  والخروج منهھ مضمون  
ساعة 48ن تتجاوز أیخضع التوقیف للنهظر في مجال التحریات الجزائریة للرقابة القضائیة ولا تمكن -3  

یترتب على الخطأ القضائي تعویض من الدولة ویجد القانهون شروط:" على 1996من دستور 49تنهص المادة -4
"لكل مواطن تتوفر فیھ الشروط القانهونهیة ان تجد نهتیجة :" على1996من دستور 50تنهص المادة -5
شروط الدولة دون ایةیتساوى جمیع المواطنهین في تقلید المھام والوظائف في : "على 1996من دستور 51تنهص المادة  -6

أخري غیر التي یحدد¡ا القانهون



فنهصـــت علـــى 40189أمـــا المـــادة 38188بتكـــار الفكـــري والفنهـــي والعلمـــي طبـــق للمـــادة حریـــة الا

52ي المـادة فـوأما حق الملكیـة الخاصـة فقـد ورد. نهتهاكه قانهون احرمة المسكن ضمانهة عدم 
.والذي جاء فیها ضمان حق الإرث 190

ه ضـمانهة الدولـة عتبـر االـذي یعتبـر أساسـي وجعلـه مجـانهي و ولم ینهس المرشـح وضـع حـق الـتعلم

54192لتــرد المــادة ،53191هنهــي طبقــا للمــادة ملتحــاق بــالتعلیم والتكــوین الحــق التســاوي فــي الا

.الوبائیة والمعدیة ضتتكفل الدولة بالوقایة من الأمرامانهحة حق الرعایة الصحیة إذ 

تمدتــه عامــن والنهظافــة  فقــد ساســیة المتمثلــة فــي الحمایــة والأأمــا عــن حــق العمــل شــروطه الأ-

لجمیع المواطنهین الحـق النهقـابي مردفـة الحـق فـي الإضـراب 56194لتمنهح المادة55193المادة 

ولـم . واضـعة الشـروط التـي یمكـن أن تقیـد هـذا الحـق 57195من المـادة ضن  في إطار القانهو 

.بل الدولة قنهصت صراحة على حمایة الأسرة من یتولي المشروع  عن وضع مادة

وأرفقتهــا بحــق التمتــع بظــروف معیشــیة جیــدة لكــل مــن یبلــغ ســنهة  58196لــى المــادة إوالمجتمـع 

.عون القیام بهییستطالعمال أو الذین لا

لتـي تمثلـت مجموعـة مـن الحقـوق الجماعیـة ا1996أما الحقوق الجماعیة وقد ورد في دستور 

ة علــى الهویـة والوحــدة الوطنهیــة ، سـتقلال الــوطنهي ودعمــه المحافظـفـي حــق المحافظـة علــى الا

لثقــافي ،وفضــلا عــن زدهــار الاجتمــاعي واات الأساســیة للمــواطن والحــق فــي الاحمایــة الحریــب

قتصــاد الــوطنهي طبقــا ان للإنهســان إلــى جانهــب حــق حمایــة الاســتغلال الإنهســاحــق القضــاء علــى 

حریة الامتیاز الفكري والتقنهي والمھنهي والعلمي مضمونهة للمواطن حقوق : "على1996من دستور 38تنهص المادة -1
" المؤلف یحمیھا القانهون  

"كنتضمن الدولة عدم انهتھاك حرمة المس: "على 1996من دستور 40تنهص القانهون المادة -2
"الملكیة الخاصة مضمونهة ، حق الإرث مضمون: "على 1996من دستور 52تنهص المادة -3
" الشروط التي التي یحدد¡ا القانهونالتعلیم مجانهي حسب, الحق في التعلیم مضمون: "على1996من دستور 53تنهص المادة -4  
"للمواطن تتكفل الدولة الوقایة من الأمراض الوبائیة والمعدیة الرعایة الصحیة حق :" على 1996من دستور 54تنهص المادة -5
"لكل مواطن الحق في العمل ، یضمن القانهون في أثنهاء العمل المقدم في الحمایة : "على 1996من دستور 55تنهص المادة -6
" الحق النهقابي معترف بھ لجمیع المواطنهین: "على1996من دستور 56تنهص المادة  -7  
"الحق في الإضراب معترف بھ لجمیع ویمارس في إطار القانهون : "على 1996من دستور 57المادة تنهص-8
"تحظي الأسرة بحمایة الدولة والمجتمع :" على 1996من دستور 58تنهص المادة -9



ختیـار ممثلیـه أمــا حـق الأمــن اعلـى حــق الشـعب فــي 10198كمـا نهصــت المـادة 19708للمـادة 

.والذي یضم أمن الأشخاص والممتلكات 24199الجماعي فقد ورد في المادة 

2008حقوق الإنهسان في التعدیل الدستوري :الفرع الثالث 

جـــاء لمعالجـــة بعــض الوضـــعیات الدســـتوریة حســـب ثقافـــة 2008إن التعــدیل الدســـتوري لســـنهة 

فإنهنهــا ســنهتعرف إلــى مــدة المهمــة وتصــویر رئــیس الجمهوریــة لتعــدیلات المرحلیــة وخصوصــیاتها

ن أهــم مــا جــاء بــه یمكــن ئاســیة وكــذار ال إمكانهیــة المــرأة فــي ظــل التعــدیل الدســتوري الأخیــر وا°

خیــر تنهــاول فــي التعــدیل الدســتوري هــذا الأ: ا یلــي تصــوره وقــد ذكــرت بشــأنهه نهادیــة فوضــیل مــ

ـــه  ـــع منهــ ــواد أالفصـــــل الرابــ ـــت 59-29یضـــــا مـــــن المـــ ـــات تنهاولــ ـــوق والحریــ ــوان الحقــ ـــت عنهـــ وتحــ

وق لحریـات الأساسـیة وحقـا"32صـت علیـه المـادة ة إذ أهـم مـا نهموضوعات الحریـات الأساسـی

ثـم تلـت, "وتكـون تراثـا مشـتركا بـین جمیـع الجزائـریین والجزائریـات,نهسان والمواطن مضـمونهةالإ

أنهواعـا مختلفـة مـن الحریـات الأساسـیة كتلـك التـي تنهاولـت ى خـر هذه المادة مواد تنهاولت هي الأ

.200الدساتیر السالفة الذكر

فترهـا دفـي 74ي میلـود قولـه حـذفت المـادة وفي هذا یورد حمـام201الرئاسیةمدة المهمة : أولا 

سـیس أعلى  أن هذا التعدیل یهدف إلـى ترآي المجلس الدستوري.الثانهیة عبارة عن مرة واحدة 

نهتخـاب رئـیس الجمهوریـة بغـرض مـنهح السـیادة الشـعبیة مـدلولها الثـامن وتمكـین امبادئ القابلیـة 

مـن الدسـتور هـو مصـدر كـل سـلطة . 6ن الشـعب  بمقتضـي المـادة التعبیر عنههـا بحریـة كمـا أ

سـتفتاء بواسـطة ممثلیـه ن سواه تمارسها عن طریـق الاوأن السیادة الوطنهیة هي ملك للشعب دو 

.202من الدستور07المنهتخبین من الشعب طبقا للأحكام الفقرة الثانهیة من المادة 

ات الأساسیة للمواطن والازد¡ار المحافظة على الھویة والوحدة الوطنهیة ودعمھا وحمایة الحری:" على 1996من دستور 8تنهص المادة -1
أو والاجتماعیة والثقافیة  للأمة والقضاء على استقلال الإنهسان للإنهسان وحمایة الاقتصاد الوطنهي بأي شكل من أشكال التلاعب او الإختلاس 

"الاستحواذ أو المصادر غیر مشروعة
حدود لتمثیل الشعب ، إلا ما نهصب علیھ الدستور  قانهون الانهتخاب الشعب حرفي احتكار متثلة لا :" على1996من دستور 10تنهص المادة -2
"الدولة مسؤولیة عن أمن الأشخاص والممتلكات ، تتدخل بحمایة كل مواطن في الخارج: على 1996من دستور 24تنهص المادة  -3
200المرجع السابق ،،فوضیل نهادیة -4  
.229بلحاج صالح ،المرجع السابق، ص -5
45،ص2009، جویلیة 23، مجلة الفكر البرلمانهي في العدد 2008حمامي میلود ، قراءة قانهونهیة في التعدیل  الدستوري لسنهة -1  



ــا أضــیفت مــادة جدیــدة 2008ســنهة لتوري بموجــب التعــدیل الدســ:اســیة یحقــوق المــرأة الس: ثانهی

الحقـــوق السیاســـیة للمـــرأة ةمحتـــواه أن تعمـــل الدولـــة علـــى ترقیـــمكـــرر31لدســـتور تحـــت رقـــم 

تنهفیذها في المجالس المنهتخبة وتحدد كیفیات تطبیق هـذه المـادة بموجـب قـانهون ظو ظلتوسیع ح

ة یسـتمد مـن یـباخنهتلاالمرأة فـي المجـالس اظو ظبر المجلس الدستوري أن توسیع حعضوي أعت

نهسـیق تن باجـة الدسـتور الـذي تقتضـیه بـایالمـذكور فـي الفقـرة الثامنهـة مـن ددیمقراطيالمطلب ال

ن العمومیة و المؤمنهات حتما على مشاركة جمیع المواطنهین والمواطنهات في تسییر الشؤ 

.الفردیة جتماعیة والمساواة وحریة الفرد الجماعیة ووتحقیق العدالة الا

.المرأة في المجالس المنهتخبةأن هذه المادة تهدف في غایتها توسیع تمثیل و

یمكــن القــول أن مضــمون هــذا المــادة یعــزز مبــادئ الدســتور ویتماشــي مــع روحــه ویجســد أكثــر 

ــرص الدولــــة الجزا ــة حقــــوق وحریــــات المــــر حــ ــوق عتبارهــــا جــــزءا مــــن الحاة  بأئریــــة علــــى حمایــ قــ

.203كل لاسیما الحقوق السیاسیة كساسیة للمواطن  والحریات الأ

ــیة لـــرئیس الجمهوریـــة ثـــم الحقـــوق إمـــایمكن أن نهقـــف علیـــه بعـــد القـــرض - لـــى نهقطتـــین الرئاسـ

ة ، إن التعــدیل الدســتوري بخصــوص النهقطــة  الأولــي المهمــة الرئاســیة قــدر مــا أللمــر السیاســیة

تـوي المـادة حكان ظاهرة السعي غلیه التمكـین الشـعب مـن ممارسـة سـیادة كـل حریـة وتجسـید م

للشـعب ك لـعتبار الشعب مصدر كل  سیادة وأن السیادة  الشعبیة  مامن الدستور وبحق 06

.دون سواء 

وهـو شــكل مــن أشــكال الســعي عتـداء علــى مبــدأ دســتوري مــتقن ،تعــدیلها  كــان بمثابــة الافـإن  

لدسـتور ط ایخـیرئـیسري بأنهه نهكر  لثقافة أن كـل ییق من الهامش الدیمقراطي كما تضنهحو الت

.على مقاسه 

46-45حمامي میلود ، المرجع السابق ،ص-2



أة فـــي الجـــالس المنهتخبـــة یعتبـــر نهوعیـــة المنهظومـــة ر أمـــا بخصـــوص تكـــریس حقـــوق مشـــاركة المـــ

مـع ضـرورة   . ةسـتوریة تجسـد مبـدأ المسـاوادة  الالحقوق  السیاسیة والمدنهیة المكرسة في الوثیقـ

.عزله عن كل المزایدات السیاسیة

2016وري في التعدیل الدستالإنهسانحقوق :المطلب الرابع 

ـــي  السیاســـــي  ــ ـــو الرق ـــة نهحــ ــ ـــزة نهوعی ـــه قفــ ــ ـــر كونه ــ ـــي الجزائ ــ ــتوري ف ــــة التعـــــدیل الدســـ ــــل أهمیـ تتمثـ

م ،علــي وجـــه 2016والاقتصــادي  والاجتمــاعي ، ویمـــس التعــدیل الدســتوري الجزائـــري  لســنهة 

مـن فـي فـراد والمؤسسـات ، تعزیـز الأهامة مـن شـانهها ضـمان حقـوق الأالخصوص جوانهب جد 

.طن الو 

أمــا الفــرع الثــانهي ســأتنهاول الحقــوق ,الفردیــة فــي الفــرع الأول ا الصــدد ســأتنهاول الحقــوق وفــي هــذ

.الجماعیة 

:الحقوق الفردیة: ولالفرع الأ 

مدنهیـة كد التعدیل الدستوري على كافة الحقوق والحریات الفردیة سـواء كانهـت هـذه الحقـوقألقد 

:  مایلي قرها التعدیل أه الحقوق التي اقتصادیة ومن هذو أاجتماعیة وثقافیة أو سیاسیة أو 

:الحقوق المدنهیة والسیاسیة: أولا

ــــد ورد ــتوري لقــ ـــدیل الدســــ ـــي التعـــ ــیة ، و أم علــــــى 2016فـــ ـــة والسیاســــ ــــم الحقــــــوق المدنهیـــ ــــا أهــ نههــ

ــمونهة ــواطنهی204مضــ ــع المــ ــتوریا وجمیــ ــادةدســ ــه38ن متســــاوین وقــــد جــــاء فــــي المــ ــ ــــات "منه الحری

ــیة وحقــــوق الإنهســــان  ــمونهةالأساســ ــواطن مضــ ــادة ,"والمــ ــواطنهین "علــــى نهصــــت 32والمــ كــــل المــ

جـنهسو الأو العـرق ألـى المولـد إسـبة ي تمییز یعـود نهأالتذرع بمام القانهون ولا یمكن  أسواسیة  

.205"جتماعياشخصي أو أخرو ظرف أي شرط أو أي رأو الأ

.م2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنهة 16/01من القانهون 38المادة -1
.م2016تعدیل الدستوري لسنهةالمتضمن ال16/01من قانهون 32المادة -1



كتسـاب  الجنهسـیة الجزائریـة امعرفـة بالقـانهون شـروط ,إلـى الجنهسـیة الجزائریـة 33مـادة نهد التلتسـ

.206بها أو فقدانهها ، أو إسقاطها محددو بالقانهون حتفاظوالا

من ضــتو :م علــى خدمــة الامتنهــان الدولــة 2016مــن التعــدیل الدســتوري 40كمــا نهصــت المــادة 

ـــدم  ـــة عــ ــوي أواالدولــ ــة الإنهســـــان ، ویحظـــــر أي عنهـــــف بـــــدنهي أو معنهـــ ــاك حرمـــ ـــاس نهتهـــ أي مســ

."207القانهون معهانهسانهیة أو المهیمنهة یق إلالأو اقاسیةالمعاملة ال،بالكرامة

قـانهون علـى المخالفـاتلایعاقـب : للإنهسـان علـى السـلامة البدنهیـة والمعنهویـة41ونهصت المادة 

.208وعلى كل ما یمس  سلامة الإنهسان البدنهیة والمعنهویةالمرتكبة ضد الحقوق والحریات ،

نهتهـــاك حرمـــة المـــواطن الا تجـــوز "ى م علـــ2016مـــن التعـــدیل الدســـتوري 46وأســـنهدت المـــادة 

."الخاصة ، وخدمة شرفه ، ویحمیها القانهون

209"تصالات الخاصة بكل أشكالها  مضمونهة لات والامراسسریة ال

ــتوري  ـــد  وردت فـــي التعـــدیل الدسـ ــیة  فق ــا الحقـــوق السیاسـ حـــق إنهشـــاء الأحـــزاب " م 2016وأمـ

نهشــاء الجمعیــات و الاجت" السیاســیة معتــرف بــه ومضــمون  مــاع ، كمــا نهصــت علیهــا  المــادة وا°

نهشـــاء والجمعیـــات و الاســـنهة حریـــات التعبیـــر 48علیهــا لمـــادة  مضـــمونهة للمـــواطن ،جتمـــاع ، وا°
210

نهشـاء الجمعیـات  مضـمون فـي ، 211" حزاب السیاسـیة معتـرف بـه ومضـمون وحق إنهشاء الأ" وا°

الحركـة الجمعویـة یحـدد ازدهـارحق إنهشاء الجمعیات مضمون تشجع الدولـة " سنهة 54المادة 

ـــانهون العنهصـــري شـــروط و ــواطن الق ـــات ویحقـــق  لكـــل مـ ـــات إنهشـــاء الجمعی ـــه كیفی یتمتـــع بحقوق

.م2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنهة 16/01من القانهون 33المادة -2
.م2016المتضمن التعدیل الدستوري16/01من القانهون 40المادة -3
م2016المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من القانهون 41المادة -4
م 2016المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من القانهون 46المادة -5
م2016المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من القانهون 48المادة -6
م 2016المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من القانهون 52المادة -1



ن ینهتقـــل عبـــر التـــراب الـــوطنهي ، حـــق أیحـــث بحریـــة مـــواطن  إقامتـــه ، و ذ إالمدنهیـــة والسیاســـیة 

.212"الدخول إلى التراب الوطنهي والخروج منهه مضمون له 

حــزاب تســتفید الأ53سـتحدثه وهــي المـادة قــوق حـددتها مــادةحـزاب السیاســیة ستسـتفید بحالأ-

أعـــلاه مـــن الحقـــوق 52أحكـــام  المـــادة رامتـــاحالسیاســـیة المعتمـــدة  ودون أي تمییـــز فـــي ظـــل 

:التالیة على الخصوص

ي والتعبیر والاجتماع رأحریة ال-

تمویـل و ي مـع تمثیلهـا علـى المسـتوي الـوطنهحیز زمنهي في وسائل الإعلام العمومي یتنهاسب-

ن ممارســة الســلطة و فــي  البرلمــان كمــا یحــدده القــانهعمــومي عنهــد الاقتصــاد ، یــرتبط بتمثیلهــا

علــى الصــعید المحلــي و الــوطنهي مــن خــلال التــداول الــدیمقراطي ز  وفــي إطــار أحكــام   هــذا 

.       213الدستور

:جتماعیة والثقافیةقتصادیة والالحقوق الاا: اثانهی

:قتصادیةوالاجتماعیةالحقوق الا-1

جتمـع جتمـاعي مـن خـلال عـدة تخـص فئـات الملاخیر بالجانهـب اهتم التعدیل الدستوري الأالقد 

المســـاواة فـــي المعاملـــة دأ جتماعیـــة ومبـــالعدالـــة الاأ ام مبـــدحتـــر االمختلفـــة وهـــذا كلـــه فـــي إطـــار 

:یتجاوز في المعاملة یتجاوز كل الفوارق بین الطبقات ،من ذالك 

المشـــروع الجزائـــري فـــي عـــام ه وردأضـــافة إلـــى التعـــدیل الدســـتوري الـــذي فإ: حقـــوق المـــرأة -أ

.214مكرر 31بالمادة قم والمتعل2008

م2016من التعدیل الدستوري المتض16/01من القانهون 55المادة -2
م2016المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من القانهون 53المادة -3
تعمل الدولة على الحقوق السیاسیة للمراة بتوسیع حظوظ تمثیلھا : "على 2008من التعدیل الدستوري 31تنهص المادة -1

".في الجالس المنهتخبة 



ـــص الإ ـــام الحصــ ـــام الكوتـــــاونهظــ ـــاري ، نهظــ ـــجبــ ـــي المجــ ـــة ، كمظهـــــر للتمییـــــز ، فــ الس المنهتخبــ

" ت علـى نهصـ36م مادة جدیدة وهـي المـادة 2016ستخدمت المشروع الدستوري في التعدیل ا

لیة  بــین النهســاء والرجــال فــي الســوق فــي و ولــة علــى ترقیــة المــرأة فــي منهاصــب المســؤ تعمــل الد

.215"المؤسسات ى مستوىوالإداریة العمومیة وعلالهیئات

إقــرار عمــل الدولــة علــي فــي التشــغیل مــن خــلال مســاواةادة تهــدف إلــى تعزیــز مبــدأ الهــذه المــ

، بـالمرأةلنهصوص الدستوریة  المتعلقة  لیات وتعد كتكملة لبقیة  او ة في تولي المسؤ أترقیة المر 

216.ختلفةلمكتها الفعلیة في مجالات الحیاة اوهذا ما یعزز من حقوقها ویدعم مشار 

:.طفال والمسنهین والمعاقین لأحقوق ا-ب

عـدم نهضــجه المبــدئي الدولـة  فالطفــل بســبب التزامــاتلمواصـلة جهــود  الدولـة فــي مجــال تنهفیـذ 

وقائیة  ورعایة خاصة ،  خاصة في زمـن كثـر فیـه منهـع التشـغیل ت الى إجراءإوالعقلي یحتاج 

و غیـر ألفظـيلوك ومدي موجـة نهحـو هـدف  سـواء ومنهع قمع العنهف ضده  ن فالعنهف هو الس

.و معنهویاأمادیا الآخرینمواجهة ، ویتضمن لفظي

ــرز مظـــاهر ویجســـد العنهـــف ضـــد الأ- ــال احـــد ابـ ــال الأإطفـ ـــة بحمایـــة همـ ــال ، وتلـــزم الدول طفـ

ــة الأفـــال احـــد ابـــرز مظـــاهر إهمـــال الأطالأ ــال ، وتلـــزم الدولـــة بحمایـ ائرة طفـــال إضـــافة الـــدطفـ

.النهسب يو مجهولأي عنههم طفال التخلومجتمع  كما تكفل الدولة الأ

ــادة و  ــا نهصـــت علیـــه المـ ــذا مـ ــة والمجتمـــع ،تحمـــي الأســـرة ظـــىتح" 72هـ الأســـرة بحمایـــة الدولـ

النهســب ، يمجهــولوالمجتمــع والدولــة حقــوق الطفــل ، تكفــل الدولــة الأطفــال المتخلــي عــنههم أو 

.217"یقمع القانهون العنهف ضد الأطفال

.م2016المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من القانهون 36المادة -2
م،مجلة جیل الأبحاث 2016یلى ، الحقوق والحریات والواجبات في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لعام سلطانهي ل-3

.33، ص2016، جامعة الجزائر، أكتوبر7القانهونهیة المعتمدة ،العدد 
م2016المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من القانهون 72المادة -1 . 



ــا تضـــمن التعــــدیل الحما- ـــة والأســـرة للأكمـ ـــة والتكفـــل مــــن الدول ــبق والمعاقبــــة ی شــــخاص المسـ

مـــن التعـــدیل الدســـتوري 72نهصـــت علیـــه المـــادة  ة كریمـــة وهـــذا مـــاوتمكیـــنههم مـــن عـــیش حیـــا

یحـدد القـانهون شـروط وكیفیـات تطبیـق هـذه نهیني الأسـرة والدولـة الأشـخاص المسـم تحم2016

الأحكام 

: حقوق الشباب/ ج

زدهـار داخـل الدولـة وخارجهـا إذ هـم المرتكـزات لتحقیـق التنهمیـة والاتعد شریحة الشباب مـن أ-

ي قـــوة البشـــریة تضـــاف إلـــى القـــوى داخـــل الدولـــة وخارجهـــا إذ هـــإلـــىتضـــاف هـــي قـــوة بشـــریة

218خرى أي مجتمع ،یهدف إلى مسایرة الدولة المتطورة الأ

ولقـــد أكـــلا المشـــروع الدســـتوري علـــى أهمیـــة هـــذه الفئـــة وأولـــى مـــر ة لمـــا مـــن دور فـــي تحقیـــق 

م فـي نهقرهـا 2016التنهمیة بمختلـف أنهواعهـا ،بدایـة نهصـت علیـه دیباجـة الدسـتور والمعـدل فـي

عیــة جتماقتصــاد والاتــزام الــوطنهي یرفــع التحــدي الالالاإن الشــباب فــي صــلب" الخامســة عشــر 

219"لتزاما الاساسي من هذجیال القادمة المستفید الأوالثقافیة ،ویظل إلى جانهب الأ

فـي الشـباب قـوة حیـة".تدعیما لما أقرته الدیباجة ،حیـث نهصـت علـى 37كما جاءت المادة -

الدولة على توفیر كل الشروط الكفیلـة بتنهمیـة قدراتـه وتفعیـل طاقتـه فـي بنهـاء هرء الوطن تسبنها

ــتوري علــــى الــــوطن ،كمــــ ــتا ذهــــب المؤسســــة  الدســ ــماســــتثماریةهیئــــة حداثاســ لمجلــــس  اىتســ

.220"للشباب ،تقوم على توفیر كل الشروط الكفیلة بتنهمیة قدراته وتفعیل طاقته ىالأعل

34سلطانهي لیلي ،المرجع السابق ،ص-2  
م2016المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من القانهون 15الفقرة -3
م2016المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من القانهون 37المادة -1



للشــباب ىتســمي بمجلــس الأعلــاســتثماریةهیئــة اســتخدامالدســتوري علــى المؤســسنهــصكمــا 

ـــة  ـــداستشـــاریةوهـــو هیئ ــیس توضـــع  ل ـــة،ى رئـ ــین عـــیالجمهوری ــبابنضـــم المجلـــس ممثلـ الشـ

221.وممثلین عن الحكومة وعن المؤسسات المكلفة بشؤون الشباب

اب أراء للشـبىص یقـدم المجلـس الأعلـختصاص هذا المجلسانهصت على 201أما المادة 

ــــائل ــول المسـ ــیات حـــ ــباب و المتوتوصـــ ــــات الشـــ ـــة بحاجـ ــــادي اعلقــ ــال الاقتصـ ـــي المجـــ ـــار فــ زدهــ

لـوطنهي میر اضـمجلـس فـي ترقیـة القـیم الوطنهیـة والجتماعي والثقافي والریاضي كمـا یسـهم الوالا

222".جتماعي في أوساط الشباب والحس المدنهي و التضامن الا

سـوة أهـذه الفئـة ي رفـع التحـدیات المختلفـة لفائـدةم الدولة الجزائریة علز كد عأومن خلال ذلك ت

لیة والثقـة و بما قدمه جیل ثورة التحریر المجیـدة ن وتحفیـز المواصـلة  المسـار بمزیـد مـن المسـؤ 

.لهذه الفئة

:حقوق العمال / د

لــى إفة ضــاإلمــواطن فــي العمــل ویتضــمن القــانهون م علــى حــق ا2016نهــص التعــدیل الدســتوري 

الضــمان یتمثــل فــي حــق العامــل فــي أخــرمــن ، والنهظافــة وحــق والأحــق العامــل فــي الحمایــة

مــن 69منهاصــب الشــغل وهــذا مانهصــت علیــه المــادة واســتحداث, المهــینوترقیــة الاجتمــاعي

ثنهــاء أق فــي العمــل ، ویتضــمن القــانهون فــي لكــل المــواطنهین الحــ:" م 2016التعــدیل الدســتوري 

لراحــة مضــمون ویحــدد القــانهون كیفیــات فــي االحــق .مــن والنهظافــة مایــة والأالعمــل الحــق فــي الح

طفــال دون ســن ، تشــغیل الأممارســة ،یتضــمن القــانهون حــق العامــل فــي الضــمان الاجتمــاعي 

م2016المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من القانهون 200المادة -2
م2016المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من القانهون 201المادة -3

222



تمهین وتضع سیاسات للمسـاعدة علـى سنهة یعاقب علیه القانهون تعمل الدولة على ترقیة ال16

.223ستخدام منهاصب الشغلا

:ئة یالحق في الب/ ه

ئــة مــن الحقــوق یالحــق فــي البباعتبــارالدســتوري الحــق فــي هــذا التعــدیل ،لقــد تــدارك المؤســس

224.التي تتضمنهها الجیل الثالث من حقوق الإنهسان

ــادة 2106كمـــا أكـــد التعـــدیل الدســـتوري  علـــي التـــي تـــنهص 68مـــن خـــلال مادتـــه الجدیـــدة المـ

البیئــة  یحــدد القــانهون واجبــات تعمــل الدولــة علــى الحفــاظ علــىللمــواطن الحــق فــي بیئــة ســلیمة 

225.ئةیوالمعنهیین لحمایة البشخاص الطبیعةالأ

:الحق في المسكن/و

تعمل على تسهیل حصـول الفئـات المحرومـة علـى السـكن و تشجع الدولة على إنهجاز المساكن 

ــادة  ــتخدمة وهــــي المــ ــادة المســ ــنهص علــــى 67طبــــق للمــ ــث تــ ــة علــــى إنهجــــاز :"حیــ تشــــجیع الدولــ

.226"لة على تسهیل حصول الفئات المحرومة على سكنتعمل الدو ،المساكن 

ســتثمار جــارة وحریــة الاقتصــادیة ومنههــا التبجملــة مــن الحقــوق الاعتــرف التعــدیل الدســتورياو -

عــادة الا ط الســوق عتبــار للمســتهلك مــن خــلال ضــمان حقــوق المســتهلكین ودســترة قــانهون ضــبوا°

مـال عتعمـل الدولـة علـى تحسـین منهـاخ الأسـتثمار والتجـارة ،حیـثالاممارسـة حریـة إطاروفي 

طنهیــة ،بالإضــافة و قتصــادیة الؤسســات دون تمییــز خدمــة للتنهمیــة الازدهــار المالــى ،وتشــجیع ع

227.حتكار والمنهافسة غیر النهزیهةلى أن القانهون یمنهع الاع

.الحقوق والحریات الثقافیة/ 2
م 2016المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من القانهون 69المادة -1
59،ص2013،جامعة ورقلة ،جوان2بن عطا¬ بن علیة ،الحمایة الدولیة للحق في البیئة ،مجلة جیل حقوق الإنهسان العدد-2  
.م2016المتضمن التعدیل الدستوري 01/ 16من القانهون 68المادة -3  

م2016المتضمن التعدیل الدستوري 16/01القانهون من 67المادة -4 . 
36،المرجع السابق، صىسلطانهي لیل-1  . 



المكتوبــة والســمعیة والبصــریة كحریــة التعبیــر بمــا فــي ذالــك حریــة الصــحافة بمختلــف أنهواعهــا 

حریـــة الصـــحافة المكتوبـــة والســـمیة 2016مـــن التعـــدیل الدســـتوري 50،كمـــا جـــاء فـــي المـــادة 

.شكال الرقابة القبلیةأیة مضمونهة  ولا تقید بأي شكل من والبصریة وعلى الشبكات الإعلام

المعلومــات یــاتهم وحقــوقهم نهشــرر وحر بكرامــة الغیــسیــة للمســار هــذه الحاســتعمالیمكــن لا-

مــة وقیامهــاحتــرام ثوابــت الأافــي إطــار القــانهون و بكــل حریــة مضــمونهةوالآراءفكــار والصــور والأ

. الدینهیة و الأخلاقیة والثقافیة

228.الصحافة  لعقوبة سالبة للحریةجنهحةیمكن أن تخضع لا-

ة لومـة كمـا فـي المـادلك إضافة حق جدید وهو الحق في الحصول علـى المعذكثر منبل الأ-

.على المعلومات والوثائق  والإحصائیات ، ونهقلها مضمون للمواطنالحصول ": 51

ــاة الغیــر خاصــة وبحقــوقهم وبالمممارســة هــذا الحــق لا یمكــن أن تمــس  صــالح المشــروعة بحی

229.یحدد القانهون كیفیات ممارسة هذا الحق,ت الأمن الوطنهي اللمؤسسات وبمقتضی

ي حقـــا جدیـــدا ،وهـــو الحـــق فـــي الثقافـــة ر أقـــر المرشـــح الدســـتو وتكریســـا لحمایـــة التـــراث الثقـــافي  

الحــق فــي الثقافـــة " م2016مــن التعــدیل الدســـتوري 45للمــواطن وهــو مـــا أشــارت إلیــه المـــادة 

.مضمون للمواطن

.230تحمي الدولة التراث الثقافي الوطنهي المادي وتعمل على الحفاظ علیه 

بتكـار الفكـري والفنهـي والعلمـي وحقـوق المؤلـف تعمـل الدولـة جال ضمان حریـة الامكما أنهه في 

44مــة كمــا جــاء فــي المــادة للتنهمیــة المســتدامة للأةخدمــثمینهــهترقیــة البحــث العلمــي وتعلــى 

2016المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من القانهون 50المادة -2
م2016المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من القانهون 51المادة -3
م2016توري المتضمن  التعدیل الدس16/01من القانهون 45المادة -1



بتكـار الفكـري والفنهــي والعلمـي مضــمونهة حریــة الا" 2016التعـدیل الدسـتوري خیـرة مــنفقـرة الأال

.واطن حقوق المؤلف یحمیها القانهونللم

و الإعــلام إلا  یــغلالتبمــن وســائل ىأخــر یجــوز حجــز أي مطبــوع أو تســجیل أو أیــة وســیلةلا-

.بمقتضي أمر قضائي 

.نو میة وحریة البحث العلمي مضمونهة وتمارس في إطار القانهیالحریات الأكاد-

.231"مةوتنهمیة خدمة للتنهمیة المستدامة  للأتعمل الدولة على ترقیة البحث العلمي -

:جتماعیة الحقوق الا:الثانهيالفرع 

الدسـتوري إضـافة لمــا كـان إنهشـاء الجمعیــات وحریـة التجمـع ،حــق جدیـد مــن المؤســسلقـد كفـل

الحقوق الجماعیة ، لم تنهص علیـه الدسـاتیر السـابقة ،وهـو حـق فـي التظـاهر السـلمي للمـواطن 

ــتوري 49ة فــــي إطــــار القــــانهون وهــــذا طبقــــا للمــــادة الجدیــــد حریــــة ":م2016مــــن التعــــدیل الدســ

.232"للمواطن في إطار القانهون الذي یحدد كیفیات ممارستهاة التظاهر السلمي مضمونه

حمایة حقوق الإنهسان آلیات:المبحث الثانهي 

ــاتیر أساســـا لأجـــل تحقیـــق مـــا تي اأتـــ ــینلدسـ ــیمو ،غـــایتین اثنهتـ هیكلـــة الدولـــة وتوزیـــع همـــا تنهظـ

تقیـدها  هـذا أوالصلاحیات بین مؤسساتها ، وأیضا  ضمان حقوق حریات  الأفراد من خلال 

الضــمانهات الدســتوریة بشــكل تتجســد يساســا لكــأمرتكــز یتینتلازم بــین هــاتین الغــالــالتنهظــیم وا

راطیات الــدیمقاغتیــالنهعــدام الضــمانهات  والیــات تفعیــل الحقــوق والحریــات مــن شــأنهه افاعــل ،ف

م2016المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من القانهون 44المادة -2
م 2016المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من القانهون 49المادة -3



وتعتبر المبـادئ الدسـتوریة كضـمان لحمایـة الحقـوق والحریـات وسـنهتطرق مـن خـلال ,233العدل

:بحث إلى هذه المبادئ  الدستوریة التالیة مهذا ال

مبدأ المشروعیة ضمان لحقوق الإنهسان:المطلب الأول

ــمانهقالمشـــروعیة أمبـــد ــیة ادئ بـــة الحقـــوق والحریـــات ، وهـــو أحـــد الملحمایـــاتمـــة الضـ الرئیسـ

ن القـانهون یسـمو علـى إدارة جمیـع جمیـع أفـراد المجتمـع افـهفبمقتضازمة لقیام دولة القانهون لاال

.والسلطات العامة

الحدیثـة علیـه بـل وتتفـاخر الـدول المتحضـرة همیة هذا نهصت مختلـف الدسـاتیر ولأفي الدولة ،

ــیما الدیمقراطیــــة منههــــ ــدأ وعلــــى ضــــوء ذلــــك . ا لاســ رق إلــــى مفهــــوم مبــــدأ تطســــأبینهمــــا هــــذا المبــ

.وتكریسه في الدساتیر الجزائریةالمشروعیة 

:مفهوم مبدأ المشروعیة: الفرع الأول ّ 

ن السـلطة أالدولـة عنهـد معرفـة يوالحریـات فـمبدأ المشروعیة كأساس لتكریس الحقوقیظهر-

علـى هـده الحقـوق ىن تتعـدأعن طریـق إرادتهـا العمومیـة یمكـن بما لها من قوة جبریة تمارس

.234والحریات

.فراد وحریاتهمالمشروعیة كضمانهة لحمایة حقوق الألك وجب إقرار مبدأ لذ

235یعد مبدأ المشروعیة ،بمثابة ضمانهة للحقوق والحریات العامة ضد تجاوزات السلطة

لحمیدانهي طھ ، التظا¡ر العام للحریات الفردیة ،دراسة سیاسة وأنهتربولجیة لبروز الفردانهیة ونهسق القیمة بالمغرب -1
296،ص2014-2013العلوم القانهونهیة   والاقتصادیة و الاجتماعیة، جامعة المغرب، السنهة الجامعیة أطروحة كلیة    

لغوینهي عبد الحمید ، دور القاضي الإداري في حمایة  الحقوق و الحریات الأساسیة ، مذكرة ماجستیر كلیة الحقوق ، -2
.59الماجستیر ،ص 2004- 2003بن عكنهون ، السنهة الجامعیة 

والذي یعنهي البدء یعنهي البدء في السیر على أساس منهتظم ،أما الكتب "شرع "میثاق معنهي مشروعیة في اللغة من فعل -3
الفقھ الإسلامیة فإنهھا تزخر باستخدام لفظ المشروعیة من اجل الاستدلال بھ على حكم من الـحكام المشروعیة الواردة في 

"وأقیموا الصلاة" ة  الواردة الصلاة قولھ سبحانهھ وتعالى القران الكریم فیقولون ان الدلیل على مشروعی



أوجتماعیـــة كانهـــت مكـــانهتهم الافهـــو مبـــدأ عـــام وشـــامل یطبـــق علـــى الحـــاكم والمحكـــوم بـــین أیـــا 

ــت ـــ ــــادي أوالاهم وامســ ـــيقتصـــ ـــة العلمــــ ـــداتهم الدینهیــــ ــان معتقــــ ـــ ــا كــ ـــ ـــاو أأیــ ـــاتتجاهــــ أو ةهم الفكریــــ

.236ةالسیاسی

حتــرام أحكامــه االقــانهون ،أي ســیادة "نهــه أالمشــروعیة بألــو مبــدحالد راغــبیعــرف الــدكتور ماجــ

,ن یجب أن یحكم سلوك الأفراد و ى كل من الحكام والمحكوم ،فالقانهه علنهوسریا

نهما كذعببقط في علاقاتهمفلیس  237لك في علاقاتهم بهیئات الحكم في الدولةضهم بعض وا§

فـراد حیـث نهصـت إلى الأ1996وكذالك الدستور 1989الجزائري لسنهة وقد ذهب الدستور-

.238م2016ر ن یحترم الدستو أیجب على كل شخص على انهه60المادة 

تهــدف المؤسســات ضــمان يیلــمــا2016مــن التعــدیل الدســتوري 34كمــا تضــمنهت المــادة -

العقاب التي تعرقل تفـتح شخصـیة مساواة كل مواطن والمواطنهات في الحقوق والواجبات بإزالة 

نهســان وتحــول یــة  فــي المــادة السیاســیة وحقــوق الإنهســان وتحــول دون مشــاركة الجمیــع  الفعالالإ

ــة فـــي الحیـــا ـــع الفعلیـ ــیة والادون مشـــاركة الجمی ــادیة والاة السیاسـ ـــة قتصـ كمـــا "لثقافیـــة واجتماعی

ــع الجزائــــریین و الجزائریــــات تعتبــــر الحریــــات الأ ــان ثــــراء مشــــتركا لجمیــ ــیة  وحقــــوق الإنهســ ساســ

.239وواجبهم أن ینهقلوه من جیل إلى جیل

حتـــرام مـــن قبـــل ادي أو عـــن طریـــق جمعیـــة یكـــون مضـــمون الـــدفاع عنههـــا بشـــكل فـــر أنكمـــا -

.قانهونهیةلم یبلغ أو یعدل بالوسائل الالسلطات خاصة التي أصدرته ما

خبابة أمیرة ، ضمانهات حقوق الإنهسان في ضل الدساتیر الجزائریة ، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق ،جامعة -1
.58ص2005-2004الإسكنهدریة، 

.15،ص2000ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري، منهشاة المعارف ، الإسكنهدریة ،مصر،-2
لا یعذر بجھل القانهون ،یجب على كل شخص أن یحترم :" وتنهص على 1989من الدستور 57تقابل ¡ذه المادة -3

"الدستور وقوانهین الجمھوریة
م2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنهة  16/01من القانهون 39-38المادة -4



رارهـا إلا مـن خـلال إقى بعض الحقوق والحریات لا یمكـن إن القیود التي تفرضها الدولة عل-

البرلمان ذات المنهتخبة 

فـــي حـــدود القواعـــد العامـــة یمكـــن لأیـــة ســـلطة أن تصـــدر قـــرار فردیـــا بالحالـــة المعنهیـــة إللا-

.المقررة في الدولة 

نهون الإنهجلیـزي الـذي وضـع لبنهیـة اعاصـر إلـى القـویعود ظهـور مبـدأ المشـروعیة بـالمفهوم الم-

قواعـد وبصـور ت ،تطور هذا المبـدأ تبلـور 12/10/1215الأولى في میثاق العصر الكبیر في 

ــالمي لحقــــوق الإنه ــیة فــــي الإعــــلان العــ ــنهة أساســ ــان ســ ــوع الإ1789ســ دارة ن بحیــــث اقــــر خضــ

.240للقانهون وضمان الحفاظ على الحقوق والحریات 

خضـوع كافـة السـلطات الدولـة بمعنهـى .241"خضوع الدولة للقانهون " المشروعیةویقصد مبدأ -

.التشریعیة منهها ،القضائیة والتنهفیذیة أحكام القانهون 

كما یعنهي أیضا مبدأ المشروعیة التدرج من خلال خضوع القواعد القانهونهیة الخاصة القواعـد -

.242تصرفات وقواعد الهیئات العلیاالقانهونهیة العامة وخضوع تصرفات وقرارات الهیئات الدنهیا ل

بحیــث جعــل مــن أثــرا بالغــا فــي تــدعیم فكــرة المشــروعیة ،acque Roussoujلوكــان-

حترامهـا مـن االتـي یجـب " رادة العامـة قـد الجمـاعي بمثابـة التعبیـر عـن الإالقانهون في كتابـة الع

.243قبل الجمیع عامة  ومن طرف الحكومة خاصة

لوقــت الــراهن ،لا یقصــد بهــذا ســلم بهــا فــي امانهون مــن المبــادئ الأصــبح خضــوع الدولــة للقــلقــد 

نهمـا یعنهـي أیضـا خضـوع الحكـام فـي مجرد خضوع المحكـومین فـي علاقـاتهم للقـانهون ،أالمبد وا§

یات الأساسیة، أطروحة دكتوراه  ،كلیة الحقوق والعلوم سكاكنهي بایة ،دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحر-1
.52،ص2012-2011السیاسیة ، السنهة الجامعیة 

37،ص 198,أحمد كریم یوسف ،الحریات العامة في الأنهظمة السیاسیة المعاصرة ،منهشأة المعارف ،الإسكنهدریة-2  
-2006ر ،كلیة الحقوق، بن عكنهون ،السنهة الجامعیة یوسفي كریمة ،الإدارة ودولة القانهون في الجزائر، مذكرة ماجستی-3

52،ص2007  
Roussou jean jaque,op.cit ,page :48etc… ,20 avril2017,15 :03  -4



لـى عإلـى خضـوع الحكـام لة لهم بحكـم القـانهون ممـا یـؤدي فـي النههایـةخو ولتهم لسلطاتهم المامز 

یحــق هــذا إلا فــي الدولــة القــانهون علــى حــد ســواء ولاخضــوع الحكــام والمحكــومین للقــانهون علــى 

.یة والتنهفیذیة ن السلطات العامة التشریعیة والقضائأن سلطة م،حد السواء یسود مبدأ هام 

یعـرف قـرار أو عمـلا فـي الحـدود القـانهون وعلـى الوجـه المبنهـي هـذا هـو مـا یستطیع أن تتخذ لا

.المشروعیةبمبدأ 

یكـون بحكمـه لتزام ،ولن تتخذ الإدارة لن تكون له صیغة الان أي تصرف عفأ وطبق لهذا المبد

ـــة  ـــإذا صــــدر بالمخالفـ ـــه ،فـ ــب إلغائـ ــ ــأن طل ـــوي الشــ ــق لغـ ـــروع وحــ ــان غیــــر مشـ ـــذه القواعــــد كــ لهـ

.والتعویض عنهه أمام الجهة المختصة 

.الذي یمكن أن یبلغه القانهون في سیادتهىا الشأن یري الفقه في تفسیر للمدفي هذ

ــیادة  ـــقأن ســـ ــوع الإدارة ،القـــــانهون تتحقــ ــون بخضـــ ـــث تكـــ ــانهون ،بحیــ ــة للقـــ ـــفة عامـــ ـــة بصــ والدولــ

ام ظـانهونهي المحـرر فـي الدولـة وهـذا النهتصرفاتها الإیجابیـة والسـلبیة فـي دائـرة وحـدود النهظـام القـ

ــا كــان مصــدرها وشــكلها ،ســواء كانهــت مدونهــة أم غیــر  یشــمل كــل القواعــد القــانهون الوضــعي أی

.244مون مبدأ سیادة القانهون ترتب عنهه عدة معانهي وتأویلاتمدونهة ،إلا أن التفسیر مض

ســتبعد لمــا الكــن هــذا المعنهــي.مــن ســتتباب الأاســیادة القــانهون مــرد فــرض النهظــام و فقــد تعنهــي-

ــانهون إذ  ــیادة القــ ــه مــــن نهشــــویة لمعنهــــي ســ ــوي علیــ ــهیینهضــ ــیة احرصــ ــاق الســــلطة البولیســ فــــي نهطــ

.افة إلى تبریر وجودها ضبالإ

.المشروعیة في الدساتیر الجزائریةمبدأ:الفرع الثانهي 

سـتقلال یقـوم علـىبعـد الا. صیص على مبـدأ المشـروعیة تباینهت الدساتیر الجزائریة في التنه-

المیثـاق الـوطنهي سـنهة المشروعیة الثوریـة المنهصـوص علیهـا فـي مختلـف المواثیـق ،ومـن أهمهـا

و¡ذا الأخیر یعنهي في ادة القانهون ومبدأ خضوع القانهون ، یرى الدكتور ثروت بدوي أنهھ لابد من التفرقة بین مبدأ سی-1
نهظره خضوع جمیع السلطات في الدولة للقانهون 



السلطة العامـة ،وفـي ذالـك فراد في مواجهةي أكد على حمایة حقوق و حریات الأم الذ1976

:يیلم على ما1976یثاق الوطنهي لسنهة یقر الم

.سیماحترام الحقوق الأساسیة للإنهسان ،ولا االعمل من أجل -

مساواة  أمام  القانهون بحیث لا یعلو أحد على القوانهین -

مساواة الجمیع أمام العدالة -

بثمار عملهـأمین المواطن ضد أي ساس بحقوقه وضمان تمتعه 

عیــاواجتماواقتصـادیایــة الأمـة سیاســیا لـة فـي حمامة المـرأة  وتمكنههــا مـن المســاهمة الكاقیـتر -

.وثقافیا

.حریة المعتقد-

.حریة الفكر-

.حریة الرأي والتعبیر-

فـي السـلطة أن یكونهـوايحكم علـى أعـوان الدولـة وخاصـة ممثلـمـن هنهـا یـت" وجاء فـي كـذالك -

."لدفاع عن القانهون مقدمة من یتصدي ل

السـلطة یجـب أن ینهـدرج يالدولة جهاز الدولة ،وخاصة ممثلوأن ممارسة السلطة داخل جهاز

.في إطار الصلاحیات والمهام الواضحة  المحددة  بالقانهون 



ومصــالح . قــوق المــواطن حفــي رحتــرام الصــادبوظــائفهم فــي إطــار الاكمــا ینهبغــي أن یقومــوا 

سـتعمال السـلطة سـواء كـان خرقـا أو ،نهكـار الة أن تعاقب بشدة  في ب على الدو الدولة كما یج

245.الحقوق المواطنهین 

م انهتقل����ت الجزائ����ر م����ن المش����روعیة الثوری����ة إل����ى الش����رعیة 1976وبص����دور دس����تور 
,246الدستوریة

وك��رس ���ذا الدس��تور  مب��دأ المش��روعیة م��ن خ��لال تض��منھ فص��لا ك��املا للحق��وق و الحری��ات 
" .الأساسیة وحقوق الإنهسان  والمواطن الحریات "تحت عنوان 

كذلك على تكفل الدولة المساواة لك�ل الم�واطنین ،وذال�ك بإزال�ة العق�اب 41حیث نهصت المادة 
. ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي

م تك��ریس مب��دأ المش��روعیة ولاس��یما دیباج��ة الت��ي یتض��من الحق��وق 1989وبص��دور دس��تور -
والجماعی��ة ویحم��ي مب��دأ حری��ة اختی��ار الش��عب ویص��في  الش��رعیة عل��ى والحری��ات الفردی��ة 

ممارسة السلطات ، ویكفل الحمایة القانهونهیة ورقاب�ة عم�ل الس�لطات العام�ة ف�ي مجتم�ع تس�وده 
. الشرعیة ویتحقق فیھ تفتح الإنهسان بكل أبعاده

: كما جعل المادة ما یلي لا یجوز للمؤسسات أن تقوم بما یلى 

لاقتصادیة والجمھوریة والمحسوبیة الممارسات ا-

إقامة علاقات الاستغلال والتبعیة -

"كل المواطنین سواسیة أمام القانهون " نهصت 28أما المادة 

تس���تھدف المؤسس���ات ض���مان مس���اواة ك���ل الم���واطنین والمواطن���ات ف���ي الحق���وق 30الم���ادة 
"والواجبات 

ت ، وتض��من للمجتم��ع ولك��ل واح��د یحم��ي الس��لطة التض��امنیة المجتم��ع والحری��ا: 130الم��ادة 
المحافظة على حقوقھم الأساسیة 

تحت عنهوان الدولة 1976سنهة 61المنهشور بالجریدة الرسمیة رقم 1976یونهیو 05المیثاق الوطنهي المؤرخ في -1
"والمواطن 

الثوریة إلى الشرعیة أن الجزائر انهتقلت من الشرعیة " یستخلص من خطاب الرئیس الراحل �واري بومدین -2
"الدستوریة



أساس القضاء مب�ادئ الش�رعیة والمس�اواة الك�ل سواس�یة أم�ام القض�اء 131وقد ذكرت المادة 
:و�و في متناول الجمیع وتجسید احترام القانهون 

دس��تور م فق��د أك��د الش��رعیة الدس��توریة انهطلاق��ا م��ن دیباج��ة عل��ى غ��رار 1946أم��ا دس��تور -
.م ، وما نهستنتجھ من خلال نهص �ذه الفقرة 1989

إن كل تصرف أو التصرفات القانهونهیة التي تأتي لتعیق تفتح الإنهسان الجزائ�ري تعتب�ر مخالف�ة 
، وم��ن أ���م 247لأحك��ام الدس��تور ، یترت��ب عن��ھ إط��لاق التص��رف ولا یترت��ب أث��اره القانهونهی��ة

:صلب الدستور نهجدالموارد التي تضمن النص على مبدأ المشروعیة في 

تستمد الدولة مشروعھا وسبب وجود�ا من إدارة الشعب شعارا : نهصت على: 11المادة -

.248"بالشعب وللشعب و�ي خدمتھ وللشعب و�ي خدمتھ وحده

والملاحظ إن الدستور یتضمن من خ�لال م�واده أ��م الم�ادة الت�ي یق�وم علیھ�ا مب�دأ المش�روعیة 
.249"القانهون عن التعسف في استعمال السلطة على أنهھ یعاقب22بحیث نهصت المادة 

.250"على عدم تحیز الإدارة ویضمنھ القانهون23كما نهصت المادة 

.251"على أن الحریات الأساسیة وحریات الإنهسان والمواطن مضمونهة32ونهصت المادة 

.252"تضمن الدولة عدم انهتھاك حرمة الإنهسان "نهصت على 34والمادة 

یعاقب القانهون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات " ىعل:35كما نهصت المادة -
.253"وعلى ما یمس سلامة الإنهسان البدنهیة والمعنویة 

لا یع�ذر بجھ�ل الق�انهون  ویج�ب عل�ى ك�ل ش�خص ان " عل�ى انه�ھ 60و�و ما أتمتھ فعلیا المادة 
.254"یحترم الدستور وقوانهین الجمھوریة 

دئ الشرعیة والمساواة أساس القضاء ، مبا: 14نهصت المادة 

255"الكل سواسیة أمام القضاء ،و�و متناول الجمیع وتجسده احترام القانهون 

عمران قاسي ،الحریات الأساسیة وحقوق الإنهسان المواطن والیات ضمانهاتھا في نهص التعدیل الدستوري -1
148،ص2002-2001جامعة الجزائر ،بن عكنهون ،السنهة الجامعیة ماجستیر ،كلیة الحقوق ،م،مذكرة 1996  

1996من الدستور 11المادة -1  
1996من دستور 22المادة -2  
1996من دستور 23المادة -3  
1996من دستور 32المادة -4  
1996من دستور 34المادة -5
1996من دستور 35المادة -6  
1996من دستور 60المادة -7



.مبدأ الفصل بین السلطات ضمانهة لحقوق الإنهسان : المطلب الثانهي 

العالم ، بع�د م�ا أثبت�ت الوق�ائع والأح�داث  الت�ي م�دت بھ�ا من خلال ما عرفھ دولإن الملاحظ 
الشعوب بصفة عامة والشعب الجزائري بصفة  عامة والشعب الجزائري بص�فة خاص�ة الت�ي 

مرت بھا الشعوب  حفاظا على آمنة واستقرار ومن أجل حمایة مكتسباتھ لاسیما 

256لمتحضرحقوقھ وحریاتھ ، و�و الأمر الذي یعتبر من سیمات  المجتمع ا

ومن مظا�ر الفصل بین السلطات ى كأكبر ضمانهة لحمایة الحریات العامة 

وعلیھ سؤال الذي قد یطرح في �ذا الصدد ما �و مبدأ الفصل بین السلطات 

وما �ي أثاره في حمای�ة الحق�وق والحری�ات ب�النظر للدس�تور الجزائ�ري وللإجاب�ة عل�ى ذال�ك 
: لدستور الجزائري من خلال ما یلي سنتطرق إلى مفھومھ ثم إلى ما تضمنھ ا

.مفھوم مبدأ الفصل بین السلطات: الفرع الأول

سلطات الدولة في ید سلطة  الدولة في ید سلطة واحدة إلى إ�دار حقوق تركیز لقد أدى

.257الأفراد وحریاتھم ، ویمنع �ذا الاستبداد جاء مبدأ الفصل بین السلطات

ف�ي من�ع : وتتجل�ى مب�ررات الأح�زاب بھ�ذا المب�دأ فیم�ا یل�ي .الذي أخذت بھ الأنهظمة السیاس�یة 
الاستبداد وصیانهة الحریات حیث ، أن تركیز السلطات وتجمعھا في ید   وتجمعھا في ی�د �یئ�ة 

.واحدة یؤدي إلى الاستبداد ، الأمر الذي یمس بحقوق الأفراد 

لص م��ن الس��لطة وق��د  وج��د رج��ال الث��ورة الفرنهس��یة ف��ي ���ذا المب��دأ وس��یلة م��ن وس��ائل ال��تخ
الاس��تبدادیة للمل��وك ال��ذین جمع��وا ف��ي أی��دیھم الس��لطات بالثلاثی��ة فھ��و یع��د ض��مانهة ض��د تنس��یق 

.السلطة وأداة لحمایة  الحریات الفردیة 

.فھو وسیلة لكن احترام القوانهین وحسب  تطبیقھا  : تحقیق شرعیة الدولة -

ل�ة لھ�ا ی�ؤدي إل�ى إتق�ان ك�ل س�لطة إذ تخ�تص ك�ل س�لطة بالمھ�ام الموك:تقسیم العم�ل وإتقانه�ھ -
.لعملھا كما یحقق حسب سیر العمل 

1996من الدستور 14المادة -8  
الإسلامیة مذكرة ماجیستیر ،كلیة أصول الدین دجال صالح بكیر ، الحقوق والحریات في الدستور الجزائري والشرعیة -9

.288،ص 2000-1999،جامعة الجزائر ،السنهة الجامعیة،
235شیحا إبرا�یم عبد العزیز ،الوجیز في النهظم السیاسیة والقانهون الدستوري ،الدار الجامعیة ،لبنهان ،ص-1  



. والمقص��ود بمب��دأ الفص��ل ب��ین الس��لطات ���و توزی��ع الوظ��ائف الأساس��یة  للدول��ة  التش��ریع 
والتنفیذ  والقضاء ،وضبط العلاقات ب�ین الھیئ�ات المخول�ة بالقی�ام بھ�ا ض�بطا یس�مح بممارس�ة 

كاملة دون تداخل بین صلاحیاتھا 

ویرى مونهستیكیو في �ذا  في �ذا المبدأ شرطا ض�روریا لحمای�ة الحق�وق والحری�ات الفردی�ة -
عن طریق حمایة السلطة وتفتیتھا على كیفیة دون تمركز�ا في ید الس�لطة واح�دة عل�ى أس�اس 
إن تركی�ز الس��لطات العام�ة ف��ي ی��د واح�دة م��ن ش�انهھ أن ی��ؤدي إل��ى الاس�تبداد وانهتھ��اك الحق��وق 

حیانها إلى إلغائھا بحیث یكون لكل سلطة حق البث وحد�ا في المس�ائل الداخل�ة والحریات بل وأ
بل اختصاصھا بحیث یكن لكل سلطة ح�ق الب�ث وح�د�ا ف�ي المس�ائل الداخل�ة ف�ي اختصاص�ھا 
كم��ا أن لك��ل س��لطة ق��درة المن��ع بمعن��ى ق��درتھا عل��ى دف��ع الس��لطة الأخ��رى م��ن الخ��روج م��ن 

.258حدود�ا او عن اختصاصھا

وبمقتضى ما توصل إلیھ افقھ الدستوري، شان الوظیفة الأساسیة للدولة ، فیم�ا یخ�ص الس�عي 
في العمل م�ت اج�ل تحقی�ق وتطبی�ق الق�انهون ال�ذي یعج�ز الھ�دف الوحی�د لك�ل أجھ�زة س�لطاتھا 
خاصة أن لھذه السلطات، وظائف تشمل في نهشاطاتھا التي تمارسھا في حد ذاتھا، و�ذا بتكف�ل 

ختص��ون بمزاولتھ��ا بحی��ث اجم��ع الفق��ھ الدس��توري ف��ي تقس��یمھا إل��ى ث��لاث أعض��اء م��وظفین م
.259سلطات التالیة

:السلطة التشریعیة

�ي الھیئة المكلفة بسن القوانهین ووضع القواعد اللازمة لتسییر شؤون الدولة سیرا سلیما على 
الھیئ�ة  شكل قواعد عامة تخضع لھا كل أفراد المجتمع على ح�د الس�واء الس�لام التنفیذی�ة و��ي

المكلفة بتنفیذ القوانهین التي وضعت، وحمایتھا من اعت�داء علیھ�ا أو خرقھ�ا باس�تعمال الوس�ائل 
المشروعة

الق�وانهین و القواع�د  تق�وم بالفض�ل ف�ي المنازع�ات الت�ي تترت�ب عل�ى خ�رق:القض�ائیةسلطةال
یلة ردعی��ة نهین و القواع��د كوس��الفین لھ��ذه الق��وو تق��وم بتس��لیط العق��اب عل��ى المخ��االموض��وعیة

.طار ما یستوجبھ القانهون إعطاء لكل ذي حق حقھ في ابیة ، كما تقوم برد الاعتبار و إعق

و �كذا من خ�لال ك�ل م�ا ذك�ر ب�ان نهس�تخلص أن مب�دأ الفص�ل ب�ین الس�لطات ل�ھ معنی�ین الأول 
سیاسي و الأخر قانهونهي

ي الجزائري ،مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوقعبد الحمید یوسف ،مبدأ الفصل بین السلطات في ظل النهظام الدستور-2
2،ص2010-2009،جامعة الجزائر،السنهة الجامعیة ،  

259 Fabre michel henry,principe republique de droit constitutionnel ;l.g.d.g.paris,1976,page 
89 ;22 avril  2017,15 :04



ل مض��مونهھ و بقص��د أن یك��ون م��ن خ��لا: " أم��ا المعن��ى الق��انهونهي لمب��دأ الفص��ل ب��ن الس��لطات 
تفس��یره نهس��بیا أو مرنه��ا ، إذ ی��دمج بوج��ود بع��ض التع��اون م��ن حی��ث الاختصاص��ات ب��ین ع��دة 
اجھزة و الھیئات من السیطرة على باقیة الھیئات و إخض�اعھا لإرادتھ�ا المنف�ردة المختلف�ة ف�ي 

.الدولة بدرجة تختلف بدرجة في ذلك من نهظام سیاسة إلى أخرى دون أن یبلغ درجة إلغائھ 

مب��دأ الفص��ل ب��ین الس��لطات م��ن الض��مانهات الھام��ة لحمای��ة الحق��وق و الحری��ات ف��ي ال��نظم یع��د
السیاسیة المعاصرة ، و یظھر اثر في الحمایة بمضمونهھ السیاسي و القانهونهي  وذلك لأنهھ یعني 

.من وجھة النظر السیاسیة عدم تركیز السلطة في ید واحدة او شخص واحد 

ید واحدة ، فانهھ حتى ولد قیدت بقواعد معین�ة ف�ي الدس�تور ، أما إذا تجمعت وظائف الدولة في
فل��ن یك��ون أی��ة ض��مانهة لاحت��رام ���ذه القواع��د ، و ل��ن یق��ف ف��ي س��بیل الح��اكم ش��يء إذا اس��تبد 
بالسلطة الثلاث في الدولة و جعل لكل سلطة اختصاص مح�دد ی�ؤدي تلقائی�ا إل�ى وق�ف اعت�داء 

.260كل سلطة على اختصاصات أخرى 

دأ الفصل بین السلطات في نهظ�ر مونهتیس�یكو ص�ماما الأم�ان م�ن ممارس�ة أي �یئ�ة لھذا كان مب
261.أو فرد لسلطة مطلقة تھدد المواطن و تنشر الانهسداد و الطغیان 

خلاصة الفكرة في فقھ المبدأ الفصل ب�ین الس�لطات ، لیس�ت الفص�ل لك�ن التحدی�د و التع�اون و 
262.التوازن 

مبدأ الفصل بین السلطات في السیاسة الجزائریة : الفرع الثانهي 

كرس��ت الدس��اتیر العالمی��ة مب��دأ الفص��ل ب��ین الس��لطات و م��ن بینھ��ا الدس��تور الجزائ��ري ف��ي 
1996م و 1989الجزائر لم یجد �ذا المبدأ مكان لھ في النظام الجزائري إلا بص�دور دس�تور 

رة عن وظائف و تعمل كلھا تح�ت إش�راف الح�زب م حیث كانهت السلطات العامة قبل ذلك عبا
، 1989م فب��الرجوع إل��ى الدس��تور ك��ل م��ن 1976الواح��د آنه��ذاك و فق��ا لم��ا یض��منھ الدس��تور 

نهجد أن المؤسس الدستوري ق�د ح�رص عل�ى تبن�ي مب�دأ الفض�ل ب�ین الس�لطات و إن ل�م 1976
ذل�ك كم�ا ج�اء تنص علیھ صراحة إلا أن یستشف من خلال بعض العبارات الت�ي أو ح�ت إل�ى

أن الدس�تور ف�وق الجمی�ع و ��و الق�انهون الأساس�ي ال�ذي یض�من " م 1989في دیباجة دستور 
الحقوق و الحریات الفردیة و الجماعیة و یحمي مبدأ خی�ار الش�عب ، و یض�في الش�رعیة عل�ى 

ممارسة السلطات و یكفل الحمایة القانهونهیة ، و رقابة عمل السلطات العمومیة في مجتمع 

343.344طعیمات �انهي سلیمان، المرجع السابق، ص -2  
182ن الخطیب، المرجع السابق ،صنهعما-1  
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، و ��ي العب�ارة نهفس�ھا ال�واردة " ه الشرعیة ، و یتحقق فیھ ، فتح الاس�تئناف بك�ل أبع�اده تسود
تق���وم الدول���ة عل���ى مب���ادئ : عل���ى أن 14م ، كم���ا ذ�ب���ت الم���ادة 1996ف���ي دیباج���ة دس���تور 

الدیمقراطیة و العدالة الاجتماعیة و من أ�م المبادئ التي یقوم علیھا النظام الدیمقراطي مبدأ 

م أن مب��دأ الفص��ل ب��ین الس��لطات م��ن 1996، و أض��اف دس��تور 263الس��لطات الفص��ل ب��ین
المبادئ 

.264العامة و الأساسیة للدولة الجزائریة التي لا یمكن المساس بھا أو تعدیلھا 

في �ذا الصدد یمكن القول في ان الدستور الجزائري لم یعت�رف ص�راحة بمب�دأ الفص�ل ب�ین -
لك عندما اس�تعمل اص�طلاحا الس�لطات، و ایض�ا عن�دما السلطات ، بل اعترف بھ ضمنا ، و ذ

وزعت السلطات الدولة على �یئات مستقلة خص�ت ك�لا منھ�ا باختصاص�ات مح�دد ، م�ع ع�دم 
السماح لأي منھا بالاعتداء على الاختصاصات الھیئ�ات الأخ�رى، كم�ا یظھ�ر ذل�ك م�ن خ�لال 

لطة فصلا كاملا و ح�دد الذي خصص لكل س" على تنظیم السلطات  " النص في الباب الثانهي 
" إذ ت��م الإش��ارة للفص��ل ب��ین الس��لطات لل��نص عل��ى . لك��ل منھ��ا مج��ال عملھ��ا و اختصاص��ھا 

.265"استقلالیة السلطة القضائیة 

والملاحظ أن المجلس الدستوري استند إلى روح النص  الدس�توري لیؤك�د دوره ف�ي الرقاب�ة -
01ق�رار المجل�س الدس�توري رق�م على احترام السلطات لاختصاص�اتھا ،ومن�ذ ذل�ك ج�اء ف�ي 

المتناولة مجتمعة  بسبب مالھ�ا 84.62.61فیما یخص المواد ,"التعلق بالانهتخابات 1989سنة 
تعالجان  طرق الاقتراع لانهتخ�اب المج�الس 84,61حیث أن المادتین , من التشابھ الذي تعالجھ

مقاعد بطریقة الاقتراع النسبي تبین بدقة الكیفیة التي یتم وفقھا توزیع ال62الشعبیة ، والمادة 

وبما أن لیست �ن�اك أی�ة أحك�ام  ف�ي الدس�تور تح�دد   قواع�د خاص�ة تتعل�ق بطریق�ة الاقت�راح -
،فیع���ود اختی���ار طریق���ة الاقت���راح ، فیع���ود اختی���ار طریق���ة الاقت���راح حینئ���ذ إل���ى  اختص���اص 

.266من الدستور 115المادة 10المشروع طبق للمقرر 

: م و منهھا 1989وردت عدة مواد تنهظیمیة مختلف السلطات في النهظام السیاسي الجزائري في دستور -3  
78.85.79.76: السلطة التنهفیذیة أ�م المواد 

131.125.123.122.120.98: السلطة التشریعیة أ�م المواد 
.158.155.152.149.148.147.138السلطة القضائیة أ�م المواد

، 1989بوشعیر سعید ،النهظام السیاسي الجزائري، الجزء الثانهي ،دراسة تحلیلیة لطبیعة نهظام الحكم في ضوء دستور -4
.105، ص 2013دیوان المطبوعات الجامعیة ،

265 م على 1996دستور 131كما تنهص المادة "  السلطة القضائیة مستقلة "على انهھ 1989دستور 129نهصت المادة -
.156تمارس في إطار القانهون و التي صارت تحمل كم المادة " السلطة القضائیة المستقلة   

على السلطة 1996دستور 131ة كما تنهص الماد" مستقلة السلطة القضائیة" على انهھ 1989دستور 129تضم -2
المتضمن التعدیل 16/01من القانهون 156القضائیة مستقلة وتمارس في إطار القانهون والتي صارت تحمل رقم المادة 

.م2016الدستوري 



عل��ى أن ��ذا المب��دأ یرم�ي إل��ى تحدی�د عم��ل ك��ل ‘لمجل�س الدس��توري عل�ى ���ذا الأس�اس أك��د ا-
.267بتبني مبدأ سمو الدساتیر والرقابة على دستوریة القوانهین ,سلطة 

ونهظ��را لأن مب��دأ ب��ین الس��لطات  یخ��تم عل��ى ك��ل س��لطة أن تلت��زم دائم��ا بح��دود اختصاص��اتھا -
دی�ا المس�ائل المتعلق�ة بتطبی�ق لتضمن الت�وازن التأسیس�ي المق�ام وبالتحوی�ل النائ�ب أن یت�ابع فر

.القوانهین

والتنظیمات وممارس�ة الرقاب�ة  الش�عبیة والس�ائل المتعلق�ة بنش�اط مختل�ف المص�الح العمومی�ة 
268اسند القانهون الأساسي  للنائب مھام تتجاوز إطار صلاحیة حیاتھ الدستوریة 

مبدأ استقلالیة القضاء : المطلب الثالث 

یحتل القضاء مكانهة متمیزة في جمیع الدول ودساتیر�ا لیسا في الوقت الرا�ن فقط وإنهم�ا عل�ى 
مر الزمان  والعصور  ،فھو  أداة الفص�ل ب�ین الن�اس ف�ي النزاع�ات والخص�ومات ، وإذا فس�د 

القضاء أساء للدولة 

269ویعتبر مبدأ الاستقلالیة القضاء ،مبدأ أساسي لإرساء دولة القانهون -

270قصد بھ عدم خضوع القاضي في أداء مھامھ الا للقانهون وی-

وعلیھ فإن ارتفاع وتطور القضاء في بوجھ عام  إلى مرتبة البساطة  و أب�رز مب�دأ الإس�تقلالیة 
یعتب��ر أ���م آلی��ة  لحمای��ة وض��مان ممارس��ة الحق��وق والحری��ات النقط��ة مفھ��وم مب��دأ إس��تقلالیة 

.القضاء في الدساتیر الجزائریة 

ستقلالیة القضاء مفھوم مبدأ ا: ولالفرع الأ

ب�ھ وج�ود 271یعتبر مبدأ استقلالیة القضاء من المبادئ الدستوریة الأساسیة في دولة الق�انهون-
سلطة قضائیة معروفة إدارة مشروع على الوجھ الصحیح  و�ذا لا یتحقق إلا إذا ك�ان مس�تقلا 

ولھ كامل الحریة في استخلاص  الإرادة غیر متأثر  بفكرة معینة 

المتعلق 1989أوت 20الموافق ل 1410محرم عام 18المؤرخ في 1989سنهة 01قرار المجلس الدستوري رقم -3
. ع . ج .ج . .د. خابات جبقانهون الانهت  

37.ع.ح.ج.د.ج:المتعلق بالقانهون الأساسي للنهائب  1989أوت 30المؤرخ في 1989لسنهة 02القرار رقم -4  
1-jean diuvelouv,oliver douvelouv,le principe de l’autorite judiciaire,autorite 

administaratives ,independence melange en hommage de jaque geogol ed 
apogee,paris,1998,page 523 1/5/2017 14 :52

دراسة مقارنهة بین الفقھ الإسلامي وقانهون المرافعات المدنهیة والتجاریة ،دار ,خالد سلیمان ،شبكة كفالة حق التقاضي -2
117الإسكنهدریة ،ص ,الفكر الجامعي   



ب��أن تتح��رر س��لطة م��نم أي ت��دخل م��ن جانه��ب الس��لطة " ویقص��د بمب��دأ اس��تقلالیة القض��اء -
ولا 272ة وعدم خضوع القاضي ف�ي ممارس�ة مھام�ھ إلا للق�انهون التشریعیة والتنفیذیة في الدول

یخضع في تطبیقھ غلا لضمیر واقتناعھ الحر السلیم دون استبداد في الرأي والحكم 

ویري مونهتیسیكو أن الحریة تنعدم إن لم تكن سلطة القضاء منفصلة عن سلطة التش�ریع لأن -
ام القاضي ��و المش�روع  أم�ا إذا كانه�ت حریة أبناء الوطن وحیاتھم تصبحان تحت رحمتھا ماد

متحررة م�ع الس�لطة التنفیذی�ة  ف�إن القاض�ي یك�ون طاغی�ا  فالقض�اء المس�تقل ��و الكی�ل وح�ده 
273بحمایة الحقوق والحریات الأفراد وحقوقھم

ومن ثم فإن الاعتراف الدستوري بالقضاء على أنهھ سلطة قضائیة منفردة �و ض�مان أس�اس -
دیمومة الوظیف�ة القض�ائیة الت�ي یج�ب أن تعتم�د عل�ى القواع�د الأساس�یة استقرار  في حد ذاتھ ل

كسمو مب�دأ  وت�درج القواع�د القانهونهی�ة  ال�دنهیا ، وض�رورة خض�وع كاف�ة الن�اس المخ�اطبین ب�ھ 
.لقواعد القانهونهیة على قدم المساواة

استقلالیة القضاء في الدساتیر الجزائریة مبدأ:الفرع الثانهي 

الدس��توري الجزائ��ري مظھ��را ب��ارزا لمب��دأ اس��تقلالیة القض��اء م��ن خ��لال لق��د أعط��ى المؤس��س 
تنصیصھ علیھ في متن الدستور في الفصل الذي خصصھ للسلطة القض�ائیة وم�ا یتض�منھ م�ن 

قواعد دستوریة تساعد في تحقیق �ذا المبدأ

274كان القضاء یعتبر مجرد وظیفة من وظائف الدولة1976و1963وفي دستور -

م أطلق على الس�لطة  القض�ائیة 1963وظف في المصالح العلیا للثورة  ،فدستور والقاضي  م
الذي نهظمھا ف�ي الفص�ل 1976بینما نهظمھا دستور , 63.62.61اسم العدالة ونهظمھا في مواده 

إل��ى غای��ة 144.182ف��ي الم��واد " الوظیف��ة القض��ائیة"الراب��ع م��ن الب��اب الث��انهي تح��ت عن��وان 
مھا في الفصل الثال�ث المعن�ون بالس�لطة القض�ائیة م�ن الب�اب م  الذي نهظ1989صدور دستور 

عل��ى 129حی��ث نه��ص ف��ي مادت��ھ 148–129الث��انهي المتعل��ق بتنظ��یم الس��لطات ف��ي الم��واد 
.275استقلالیة القضاء

140ص,المرجع السابق,دجال صالح -3 271

1995أحمد فتحي سرور ،الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنهسان في الإجراءات الجنهائیة ،دار النهھضة العربیة ،القا�رة -4  
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة،مذكرة ماجستیر،القضاء وحقوق الإنهسان في تونهس بعد الاستقلال,عیاري سامیة -5

14ص،2008-2007,تونهس ،السنهة الجامعیة  
بن عكنهون ،السنهة الجامعیة مذكرة  دساتیر ،كلیة الحقوق جامعة الجزائر ،ودین أحمد ،استقلالیة السلطة القضائیة ،بل-1

17،ص1999-2000  
"السلطة القضائیة مستقلة : " على 1989من دستور 129تنهص المادة -2



الس��لطة القض��ائیة مس��تقلة 156م عل��ى اس��تقلالیة القض��اء ف��ي  الم��ادة 2016ونه��ص دس��تور 
وریة  ضمان من استقلال الس�لطة القض�ائیة ولا یك�ون وتمارس في إطار القانهون رئیس الجمھ

القضاء اثر على حمایة الحقوق و الحری�ات إذا ل�م یك�ن القاض�ي ب�دوره مس�تقلا ف�ي أداء عمل�ھ 
276،ویتمتع بحمایة كفیلة بضمان استقلالھ 

1989م�ن دس�تور 138ولقد أقر الدستور استقلالیة القاضي في أداء عملھ بنص�ھ ف�ي الم�ادة 
عل�ى أن القاض�ي لا یخض�ع إلا للق�انهون ، و��و محم�ي م�ن ك�ل 1996من دستور 147المادة 

.277أشكال الضغوطات والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مھمتھ أو تمس بنزا�ة

م 2016المتضمن التعدیل الدستوري16/01من القانهون 166و�و ما ذ�بت إلیھ المادة 

ض�اء أ��م ض�مان لاس�تقلالیة القض�اء باعتب�اره الھیئ�ة كما اعتبر الدستور المجل�س الأعل�ى للق-
278الوحیدة التي لھا الحق مسالة القاضي عند كیفیة قیامھ بمھمتھ

وتعزز مبدأ استقلالیة القضاء أ�م ضمان لاستقلالیة القضاء باعتباره الھیئة الوحیدة الت�ي لھ�ا -
الذي یسا�م في حمایة الحقوق والحریات 

1996لجزائري لنظام ازدواجیة القضاء یمك�ن التع�دیل الدس�توري كما أن اختیار المشروع ا-
138و ف�ي الم�ادة ,سا�م كذالك  الضغوطات أو تمس بنزا�ة  ف�ي حمای�ة الحری�ات بص�فة أدق

الض�غوطات والت�دخلات والمن�اورات تنص على القاضي محمي م�ن ك�ل أش�كال148والمادة 
279"التي قد تضر بأداء مھمتھ  أو تمس بنزا�تھ 

قتصادیة ة الجزائریة للعلوم القانهونهیة والاالمجلوالجماعیة في الدساتیر الجزائریة،الحریات الفردیة , بن فلیس علي-3
59ص،36،1998،الجزء 2عة الجزائر العددجاموالسیاسیة،كلیة الحقوق ،  

2008المتضمن التعدیل الدستوري 08/19من القانهون 138تنهص المادة -4
على السلطة القضائیة مستقلة ، وتمارس في إطار القانهون

القضاء ضمان لحمایة الحقوق والحریات ،المجلة الجزائریة للعلوم القانهونهیة والاقتصادیة بو كعبان العربي ،استقلالیة -5
109،ص 40,2000،الجزء3والسیاسیة العدد  

2008المتضمن التعدیل الدستوري 08/19من القانهون 148المادة-1  



: ملخص الفصل الثانهي

ســـاس الحیـــاة الكریمـــة ، أنههـــا أالحریـــات العامـــة فـــي كـــل مـــا ســـبق فـــي همیـــة الحقـــوق و أتكمــن 

ـــدخل فـــي التنهمللأ ــبب ی ـــر سـ ـــراد و اكب ـــة ، و یكـــون مـــن خـــف ــبة للدول ــة بالنهسـ ـــه یـ ـــد هات لال تحدی

.تیر الجزائریة االحریات في الدس

ــة فــــي الدســــاتیر الجزائریــــة قو تــــم التطــــر - مــــن دســــتور اابتــــداءالحقــــوق و الحریــــات و العامــ

ـــرورا ب1963 ــتم مــ ــــتور 1976ر و الدســـ ـــ1996م و دسـ ـــأم كــ ــ ــــات ، ی ــــتور أهم المحطـ تي دسـ

م الــذي كــان لــه الســبق فــي مجــال الحقــوق و الحریــات 2016م ثــم التعــدیل الدســتوري 2008

حریـات العامـة بـین حریـات شخصـیة تتعلـق لیكون الحدیث بعد ذلك عن تقسیمات الحقوق و ال

لتكــوم . هاتــه الحریــات بــالفرد كونهــه جــزء مــن الجماعــة و لا یمكنهــه و لا یمكنهــه التخلــي  عــن

و فقــا للعلاقــة التكاملیــة خیــرة عــن الحریــات الاقتصــادیة و الاجتماعیــة و الثقافیــة ، النهقطــة الأ

ذا طبقـــت إلحریـــة الاقتصـــادیة قتصـــاد و یمكـــن لبطهم یجعـــل المجتمـــع اقـــرب لحریـــة الاالتـــي تـــر 

سیة ابشكل صحیح تعطي الحریة الاجتماعیة و السی



و بعـــدها كانهـــت الوجهـــة نهحـــو الضـــمانهات التـــي تكفـــل هاتـــه الحقـــوق و الحریـــات لان الحجـــرات 
ذا لم تجسد علـى إمن طرف الدولة جراءات معترف بهافراد و الإفكار بالنهسبة للأأمجرد تبقى 

قتسم الضمانهات التي تكفلها الدولة من اجل حمایة هاته الحقـوق ورض الواقع ، وعلیه كان تأ
فراد الدولة اتجاه الأمسؤولیةالحریات 

تحققـت الضـمانهات الدسـتوریة السـالفة الـذكر إذاو منهه فقـد خلصـت فـي نههایـة هـذا الفصـل انهـه 
ثنهــاء ألیة القضــاء اســتقلاأالمفصــل بــین الســلطات و مبــدأالمشــروعیة و مبــدألمتمثلــة فــي مبــدا

ــا للأ ــة طبقــ ــا الفعلیــ ــة و تطبیقاتهــ ــة فــــي حكــــام و النهصــــوص القانهونهیــ ــتور ، إطــــارالتنهظیمیــ الدســ
ن ذلــــك كفیــــل بتحدیــــد الخطــــر بــــالنهظر للوقــــائع و المعطیــــات المتعلقــــة إیع القــــول حینههــــا تطســـأ
ــو الأبا ــع ، وهــ ــهل فــــي لوضــ ــبة  وخــــلاف إمــــر الــــذي یســ ــلان الحالــــة المنهاســ زمــــة التــــدابیر الأعــ
كثر حمایة للحریات العامة و الفردیة والجماعیة أیصمن بشئمواجهتها ل





ــــات إ ــــوق و الحریـ ــیانهة الحقـ ــومأن صـــ ـــ ــبحت الی ــ ـــزة للأصـ ــارزة و الممیــ ــمات البـــ ـــة مـــــن الســـ نهظمــ

تها ، و لكــي تتــدعم المســیرة الدیمقراطیــة فــي قراطیــة و معیــار حقیقــي لقیــاس مــدى دســتوریالدیم

حكــام صــریحة تكفــل حمایــة أدول بتضــمین دســاتیرها و قوانهینههــا لا تكتفــي الــأني نهظــام یجــب أ

بعـد مـن مجـرد أهو تتخذ من الخطوات ماأننهما یجب ا¥ ساسیة ، و نهسان و حریاته الأالإحقوق 

ادیــة و معنهویــة و ســائل ضــغط من یعــرف العمــل علــى مســتوى الــوطنهي و أذ لا بــد إالضــمانهات 

ــةلیهـــاإأقانهونهیـــة ، یلجـــ ــوق الإالحمـــل الدولـ ـــى حمایـــة حقـ ــان و ترقیتهـــا عل ،والوقـــوف علـــى نهسـ

صــعدة ، و كافــة الأموضــوع حمایــة حقــوق الإنهســان یعــد مــن أهــم المواضــیع جــدلا وبحثــا علــى 

دولــة الجزائریــة ، للرقــي ســفر عــن رفــع الغطــاء عــن الجهــود التــي بــذلتها الأالمجــالات ى فــي شــت

نهســان و التــي لا یمكــن لحقــوق الإلوقــوف علــى موضــوع حمایــة انهســان و ترقیتهــا و ابحقــوق الإ

المجـال خاصـة نهكارها ، فقد قطعت شوطا كبیرا لا یستهان بـه فـي هـذا إحوال من الأیة حال أب

التـي قامـة دولـة القـانهونإسس الدیمقراطیة ، و أرساء لإقآفامله من حبما 1989بعد دستور 

. هم المبادئ المقدسةأنهسان من تعد فیها حقوق الإ

شـكالات یمكـن إنهسـان علـى ارض الواقـع فقـد یطـرح عمـال حقـوق الإإن أختلف اثنهان على لا یو 

تي بعـد ألتـكفل حمایتها ، تنهسان بضمانهات حیطت القوانهین المنهظمة لحقوق الإأذا إمعالجتها ، 

فــراد و خبــرة فــي التعامــل لضــمان التمتــع بهــا ، بشــكل الممارســة لهــا مكتســبة للدولــة و الأذلــك 

.فضل ومستوى لهاألى إنهسان لتصل الإترتقي به حقوق 

اصـــة فـــي دول ضـــعفت فعالیتـــه خأالدســـتوریة قـــد شـــاته السیاســـة التـــي ن موضـــوع الضـــمانهات إ

قـل لا و علـى الأأ تعتبر بعضها ضمانهة ، ارت لاصن بعض الدراسات أالعالم الثالث ، حیث 

ن جنهـوح أ، حیـث المشـروعیة ي الفصل بین السلطات وأألى مبدإما یعار الاهتمامتعار من 

نهســان و تفاقیــات الدولیــة فــي مجــال حقــوق الإلــى المصــادقة عــل العدیــد مــن الاإمــة ظنههــذه الأ



قّ ، لكنههــا لا تجــد امتــدادا مــا بحالــة مــن الحقــو أئق الدســتوریة التــي انهعكســت علــى مســتوى الوثــا

رض الواقع عل الأ

الفصــل بــین الســلطات ، وعلــى مســتوى الممارســة و فــي ظــل جنهــوح معظــم أمــا بالنهســبة لمبــدأ

ن أیس دائمـا یظهـر یعـل التسـفالسیاسیة المعاصرة التـي تغلبـت السـلطة التنهفیذیـة ، و بالأنهظمة

كـادیمي الــذي ضـعف المسـتوى الأمـا لأد تخلـوا عـن جـزء مـن اختصاصـاتهم ، ممثلـي الشـعب قـ

بحكم الحزب الحاكم الذي یبحـث عـن أوملیة التشریعیة لا یسمح لهم بالمشاركة الفعالة في الع

خـرى ظلـت تمـارس ألیـه ، و نهقطـة إوامر التـي ظلـت الدولـة تجـنهح مصالحه و من التشـریع بـالأ

التــي تعتبــر ،"فــرض حــالات الطــوارئ"نههــا اســتثنهاء ، و تخصصــها بالــذكرأكقاعــدة عامــة رغــم 

توریة التــي تكفــل حمایــة حقــوق دســللضــمانهات الدمانهســان و هــصــارحا علــى حقــوق الإاعتــداء

.نهسانالإ

ن تتوافرهـا مـن أر ضـمانهة للحقـوق و الحریـات یتعـین ما بخصوص الرقابة القضائیة لكي تعتبـأ

النهاحیـــة الواقعیـــة شـــروط عدیـــدة حتـــى یســـهم القضـــاء مســـاهمة فعالـــة فـــي حمایـــة مـــن النهاحیـــة 

فـراد و حریـاتهم وق الأء مسـاهمة فعالـة فـي حمایـة حقـالواقعیة شروط عدیـدة حتـى بیـنههم القضـا

.م الدستوراحكأو خروج المشرع على أدارة من تعسف الإ

ــوق الإ ــتعل علیهــــا حقــ ــمانهات المشــ ــة بالضــ ــوق نهســــان مكفولــ فــــي موضــــوع الدراســــة ، تجعــــل حقــ

ــوق الإنهســــان تبقــــى بعیــــدة عــــن الضــــغوط الدولیــــة الإ ــبب موضــــوع حقــ نهســــان ، فالضــــمانهات بســ

نهسـان بشـكل عـام محترمـة علـى حیـث تكـون حقـوق الإدولـة القـانهون ، متطورة في وجـود فعلـي ل

وأنهســان تكــون تكــون فیهــا ضــمانهات نهاقصــة فــان الــدول التــي لا تحتــرم حقــوق الإخــلاف ذلــك 

.نهها تفقد قیمتهاإن وجدت فإصلا ، و أغیر موجودة 



:الاقتراحات

مـــن اجـــل حمایـــة حقیقیـــة لهاتـــه الحقـــوق و الحریـــات و اعتمـــاد آلیـــاتوضـــع ضـــمانهات و -1

ــتقلالیة القضـــــاء  ــأكبراســ ـــو كــ ـــة الحقــ ـــمانهة فـــــي حمایـ ــــات ، لأضــ عطـــــاء القضـــــاء إن ق و الحری

.استقلالیته عن باقي السلطات تجعله اكبر حامي للحریات العامة 

لـدفاع عنههـا و همیة ممارسة حقوق و الحریات و كیفیـة اأفراد بیجب العمل على توعیة الأ-2

.فرادایة بالتوازي من طرف الدولة و الأبالتالي تكون الحم

ــعبیة اأراعـــي و ین یأعلـــى المشـــرع الدســـتوري -3 لتـــي خـــذ بعـــین الاعتبـــار كـــل المطالـــب الشـ

ــتنهجد فــــي الدولــــة ، فــــي حــــال ر  ــب لا ي فیهــــا تحقیقــــا للمصــــالح  العامــــة، مادامــــت  المطأتســ الــ

حصـل ذا مـاإنهه الحدود المسموح بها دستوریا، لأمنن تكون ضأحكام الدستور أتتعارض مع 

.من الدولةألال بجلإلى اإمام فوضى مما یؤدي إسنهكون نهنها إعكس ذلك ف

قـــرار ا¥ قــوق و الحریـــات فـــي صـــلب الدســـتور و ن ورود الحألـــى إشـــیر أن أخیـــر ینهبغـــي و فــي الأ

ن ا، لا یعنهـي بالضـرورة ضمانهات لها سواءا كانهت ضمانهات دستوریة و تشریعیة و مؤسسـاتیة

ة مـر للممارسـة الفعلیـمصونهة، لذلك بیمكن القول نهتـرك الأهذه الحریات و الحقوق مضمونهة و 

و انهتهكـت رغـم الـنهص علیهـا أهذه الحقـوق و الحریـات قـد احترمـت ن أعلى ارض الواقع حتى 

. في صلب الدستور





قائمة المصادر و المراجع باللغة العربیة 

: المصادر-

القرآن الكریم -

السنهة النهبویة -

:المراجع 

الاتفاقیات الدولیة -

10الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنهســان الصــادر عــن الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة بتــاریخ -

121948

16121966لأمم المتحدة اتفاقیة الحقوق المدنهیة و السیاسیة الصادرة عن ا-

16اتفاقیــة الحقــوق الاقتصــادیة و الاجتماعیــة و الثقافیــة الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة ســنهة -

121966

4111950الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنهسان-

22111969الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنهسان -

النهصوص القانهونهیة -

المواثیق الوطنهیة -

المنهشـــور بالجریـــدة , المـــؤرخ فـــي یولیـــو57, 76یثـــاق الـــوطنهي الصـــادر بموجـــب الأمـــر الم-

1976سنهة 61الرسمیة رقم 



تحـت , 1976سـنهة 61یولیو المنهشور بالجریدة الرسـمیة رقـم 5المیثاق الوطنهي المؤرخ في -

عنهوان الدولة و المواطن 

الدساتیر 

10بتــاریخ 64الجریــدة الرســمیة قــم 1091963المــؤرخ فــي 1963دیســمبر 8دســتور -

1963سبتمبر 

نهـوفمبر 22المـؤرخ فـي 97/76الصادر بالأمر الرئاسي رقـم 1976نهوفمبر 22دستور -

1976نهوفمبر 24الصادرة في 94الجریدة الرسمیة رقم 1976

28المـــؤرخ 89/ 18الصـــادر بموجـــب المرســوم الرئاســـي رقـــم 1989فیفـــري 23دســتور -

1989مارس 1الجریدة الصادرة في 1989فیفري 

1996دیســمبر 8المؤرخــة فــي 76الجریــدة الرســمیة رقــم  ,  1996نهــوفمبر 28دســتور -

الصـادرة 25الجریـدة الرسـمیة رقـم 2002أفریل 10المؤرخ في 03/02المعدل بالقانهون رقم 

2002أفریل 14في 

الصـادرة فـي 63الجریدة الرسمیة رقـم 2008نهوفمبر 15المؤرخ في 19/08و القانهون رقم 

2008نهوفمبر 16

المؤرخـة فـي 14الجریدة الرسـمیة رقـم 2016مارس 6المؤرخ في 2016مارس 6دستور -

2016مارس  7

:القرارات 

ــتوريقـــرار المجلـــس - ــنهة 01رقـــم الدسـ الموافـــق ل 1410محـــرم 18المـــؤرخ فـــي 1979سـ

المتعلق بقانهون انهتخابات ج ر ج ج ج1989أوت |20



المتعلـق بالقـانهون الأساسـي للنهاخـب ج 1989أوت 3المؤرخ في 1989سنهة 2قرار  رقم -

رج ج ج

الكتب 

ثانهیــة ،دراســـات صــدیق فــوزي الحریــات العامــة فــي تجربــة الدســاتیر الجزائریة،الطبعــة الأو-

2009دستوریة  العولمة نهموذجا ،دار الفرقان،الجزائر،

ـــة أو- ـــ ـــة العامـ ـــ ـــري النهظریـ ـــ ــتوري الجزائـ ـــ ـــانهون الدســ ـــ ــــرح القـ ــــي شـــ ـــوافي فـــ ــــوزي الــــ ـــ ـــدیق ف ـــ صـ

2008،دیوان المطبوعات الجامعیة  ،بن عكنهون  الجزائر ،الثالثةللدساتیر،الطبعة 

ــــام - ــول الأحكـ ـــد كمـــــال الدین،أصـــ ـــام محمــ ـــى،دار إمــ ــ ــلامي،الطبعة الأول ــــرعیة،الفقه الإســـ الشـ

2005,الجامعة الجدیدة،الإسكنهدریة

ـــة، - ــ ـــات الجامعی ـــوان المطبوعــ ــة، دیــ ــــات العامـــ ــیة والحریـ ــزاب السیاســـ ـــد، الأحـــ ـــرلاوي أحمــ البــ

2000،الإسكنهدریة

المؤسسات السیاسیة و القانهون الدستوري منهـذ الاسـتقلال الـى الیـوم ، دیـوان بلحاج صالح،-

2010بوعات الجامعیة،المط

بوكرا إدریس،أحمد وافي، النهظریة العامة للدولـة والنهظـام السیاسـي الجزائـري فـي ظـل دسـتور -

1992، المؤسسة الجزائریة للطباعة،1989

جبــر محمــود ســلامة ،الحمایــة الدســتوریة والقضــائیة للحقــوق الأساســیة فــي العمل،منهشــورات -

2005ار النههضة العربیة ،مكتب الإعلام بمنهظمة العمل العربیة،د

ـــامعي، - ـــ ـــــر الجــ ــــفر،دار الفكـــ ـــــل والســــ ـــق التنهقـــ ـــ ــــات ،حــ ــوق والحریــــ ــــ ـــد بكر،الحقــ ـــ ــین محمــ ـــ حســـ

2008الإسكنهدریة،



بـــن حمـــاد محمـــد رضـــا،المبادئ الأساســـیة للقـــانهون الدســـتوري والأنهظمـــة السیاســـیة ، الطبعـــة -

2010,الثانهیة،تونهس 

ـــاتیر الجزائریة،- ـــة حمـــــدوش ریـــــاض،حقوق الإنهســـــان فـــــي الدســ ـــة، جامعــ قســـــم الكفـــــاءة المهنهیــ

منهتوري،قسنهطینهة

ــتوریة - ـــ ـــ ـــ ــــ ـــة الدســـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــي المنهظومـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــان فــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوق الإنهســـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــانهي، حقــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــد الغـــ ـــ ــــ ـــ ــریط عبــــ ــــ ـــ ـــ ـــ حمــ

http// :FORN ,LAW.P2.COM,الجدیدة

خضـــر خضـــر،مدخل إلـــى الحریـــات العامـــة و حقـــوق الإنهسان،المؤسســـة الحدیثـــة للكتـــاب ، -

2011الطبعة الرابعة، لبنهان،

،حقــوق الإنهسـان وضــمانهاتها فـي اثنهــي وعشـرین دولــة عربیة،الطبعــة الخطیـب اســعدي محمـد -

2004الأولى ،منهشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت،

خلیفة احمد إبراهیم ، القانهون الدولي العام والقانهون الدولي لحقوق الإنهسان ، الطبعة الأولـى -

2012,مصر,، دیوان المطبوعات الجامعیة

الطبعــة ,شـرعیة فــي الأنهظمـة السیاســیة العربیة،تجربـة الجزائــرخمـیس حــزام والـي ، إشــكالیة ال-

2003الأولى،مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت،

الـــدباس علـــي محمـــد صـــالح ، أبـــو زیـــد علـــي علیـــان ، حقـــوق الإنهســـان وحریاتـــه،دار الثقافـــة -

2005للنهشر والتوزیع ،

، الأولــىالتطبیــق ، الطبعــة الرشــیدي احمــد ،حقــوق الإنهســان ، دراســة مقارنهــة بــین النهظریــة و -

2003مكتبة الشروق الدولیة ، جامعة القاهرة،

أ شــســراج محمــد ، الطنهطــاوي محمــود محمــد ، أصــول الفقــه الإســلامي ، الطبعــة الثانهیــة ، منه-

2001,الإسكنهدریة ,المعارف 



الســعید بــو شــعیر،النهظام السیاســي الجزائري،دراســة تحلیلیة،لطبعــة نهظــام الحكــم فــي ضــوء -

2013،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزء الثانهي،1989ستور د

ــانهون - ـــه الإســـلامي وقـ ـــة فـــي الفق ــة مقارنه ــة حـــق التقاضـــي ، دراسـ ســـلیمان خالـــد ،شـــبكة كفالـ

2002المرافعات المدنهیة والتجاریة ، دار الفكر الجامعي ،الإسكنهدریة،

ــتوریة وا- ــال ،حقـــوق الإنهســـان فـــي الجزائـــر بـــین الحقیقـــة الدسـ لواقـــع المفقـــود ،دار شـــطاب كمـ

2005الخلدونهیة للنهشر والتوزیع ،

ـــة - ـــ ـــ ـــة الداخلیـــ ـــ ـــ ــنهظم القانهونهیـــ ــــ ـــ ــــي الـــ ـــ ـــ ـــــان فــ ـــ ـــ ــمانهات الإنهسـ ـــ ـــ ـــ ـــمران ،ضـ ـــ ـــ ــادل شـــ ـــ ـــ ـــ ـــمري عـ ـــ ـــ الشـــ

,http// :FEDRS.COM/AARAF

شـیحا إبــراهیم عبــد العزیــز ،الــوجیز فــي الـنهظم السیاســیة والقــانهون الدســتوري ،الــدار الجامعیــة -

2006،لبنهان ،

وحریاتـه الأساسـیة ،الطبعـة الاولـى ،دار الشـروق الإنهسـاني سـلیمان ،حقـوق الطعیمـات هـانه-

2003نهالقاهرة ،

ــید - ــان الســ ــت الشــــرنهباجي رمضــ ــلامي ,عثمــــان محمــــد رأفــ ــة فــــي الفقــــه الإســ النهظریــــات العامــ

1986،الطبعة الأولى ، دار القلم ، دبي ،

1989العربیة ،القاهرة ،عطیة نهعیم ،الفلسفة الدستوریة للحریات الفردیة ،دار النههضة -

ــان ،  ــالم یوســـف حامـــد ،المقاصـــد العامـــة للشـــریعة الإســـلامیة ،الطبعـــة الثالثـــة ،دار الإیمـ العـ

1993المغرب ،

علــوان محمــد یوســف ،المرســي محمــد خلیــل ،القــانهون الــدولي لحقــوق الإنهســان ،دار الثقافــة -

2008للنهشر والتوزیع ،الأردن ،



ــــات - ـــ ــي والحریـ ــــ ـــیم السیاســ ـــ ـــة والتنهظــ ـــ ـــوص المتعلقــ ـــ ـــة النهصــ ــــ ـــر ،مجموعـ ـــ ــونهي الأزهــ ـــ ـــو عـــ ـــ بــ

1991الجمهوریة التونهسیة ،,العامة،منهشورات المطبعة الرسمیة 

الفأر عبد الواحد محمد ،قانهون حقوق الإنهسان في الفكـر الوضـعي للشـریعة الإسـلامیة نهـدار -

1991النههضة العربیة  ،القاهرة ،

نهــور ،تـاریخ القــانهون الـدولي الإنهســانهي والقـانهون الــدولي لحقـوق الإنهســان ، دار فرحـات محمـد -

2000المستقبل العربي ،القاهرة ،

فورسیات دافید ،حقوق الإنهسان السیاسیة والدولیة ، ترجمة محمد مصطفى غنهیم  ،الجمعیـة -

1993القاهرة ،,المصریة لنهشر المعرفة والثقافة العلمیة

وســـف  ،الحریـــات العامـــة فـــي الأنهظمـــة السیاســـیة المعاصـــرة منهشـــاة كشـــاكش احمـــد كـــریم ی-

1987,الإسكنهدریة ,المعارف 

2000,الاسكنهدریة،مصر ,القضاء الإداري ،منهشأة المعارف ,ماجد راغب الحلو -

دار البیضــاء , مولــود دیــدان ،مباحــث فــي القــانهون الدســتوري والــنهظم السیاســیة ،دار بلقــیس -

2009,،الجزائر 

نهخبـــة مـــن أســـاتذة القـــانهون ،حقـــوق الإنهســـان وأنهواعهـــا وطـــرق حمایتهـــا فـــي القـــوانهین المحلیـــة -

2008,والدولیة ،المكتب العربي الحدیث ،الإسكنهدریة 

ــان فــــي القــــانهون الــــدولي والقــــانهون الــــداخلي دار هومــــة - ــورة ،حمایــــة حقــــوق الإنهســ یحیــــاوي نهــ

2005للطباعة والنهشر والتوزیع ،



:ائل الجامعیة الأطروحات والرس

:الاطروحات 

سكاكنهي بایة ، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة ،أطروحة -

2004-2003,بن عكنهون جامعة الجزائر ،السنهة الجامعیة ,دكتوراه ،كلیة الحقوق 

لحمیدانهي طه ،النهظام العام للحریات الفردیة ،دراسة انهتروبولوجیة لبروز الفردانهیة ونهسق-

أطروحة دكتوراه ،كلیة العلوم القانهونهیة والاقتصادیة والاجتماعیة ،جامعة ,القیم بالمغرب 

2014-2013محمد الخامس ،المغرب ،

الرسائل

كلیة الحقوق ,أونهیسي لینهدا ،الأحزاب السیاسیة والانهتخابات في الجزائر ،مذكرة ماجستیر -

2004-2003الجامعیة والعلوم السیاسیة ،جامعة الحاج لخضر ،باتنهة ،السنهة 

بلحاج محمد الصالح مریم ،الحق في المسكن ،مذكرة ماجستیر ،كلیة الحقوق والعلوم -

2017-2016,السیاسیة ،جامعة تونهس ،المنهار ،السنهة الجامعیة 

بلودین احمد ،استقلالیة السلطة القضائیة ،مذكرة ماجستیر ،كلیة الحقوق ،جامعة -

2000-1991الجامعیة ،الجزائر ،بن عكنهون ،السنهة 

بركات كریم ،مساهمة المجتمع المدنهي في حمایة حقوق الإنهسان ،مذكرة ماجستیر ، كلیة -

2006-2005الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة بومرداس ،السنهة الجامعیة ،

تریعة نهوارة ،صور المشاركة الشعبیة في النهظام الدستوري الجزائري ، مذكرة ماجستیر -

2003-2002لیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة الجزائر بن عكنهون ،السنهة الجامعیة ،،ك

الجباسي محمد ،الحملة الانهتخابیة لانهتخابات المجلس الوطنهي التأسیسي ، مذكرة ماجستیر -

2012- 2011، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة سوسة ،تونهس ،السنهة الجامعیة ،



ضمانهات حقوق الإنهسان في ظل الدساتیر الجزائریة ، مذكرة ماجستیر كلیة خبابة أمیرة ،-

2005-2004الحقوق ،جامعة الإسكنهدریة ،السنهة الجامعیة ،

دجال صالح بكیر ،الحقوق والحریات في الدستور الجزائري والشریعة الإسلامیة ،مذكرة -

2000-1991ماجستیر ،كلیة أصول الدین ،جامعة الجزائر ،السنهة الجامعیة ،

الدنهدانهي سلیم ، الحق في الصحة في القانهون التونهسي ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق -

2007-2006نهس  ،المنهار ، السنهة الجامعیة، والعلوم السیاسیة ، جامعة تو 

رابیة سالم ن مبدأ حریة التجارة والصنهاعة ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق ،جامعة -

2013-2012الجزائر ، بن عكنهون، السنهة الجامعیة ،

بن زیتون التوتابري لیلى ، مكانهة حقوق الإنهسان والحریات الأساسیة في الدستور -

كرة ماجستیر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة تونهس ، السنهة الجامعیة التونهسي ، مذ

 ،2006-2007

شاشو نهور الدین ،الحقوق السیاسیة والمدنهیة وحمایتها في الجزائر ، مذكرة ماجستیر، -

بلقاید تلمسان ، السنهة الجامعیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة أبي بكر

2006/2007

عروس مریم ، النهظام القانهونهي للحریات العامة في الجزائر ، مذكرة ماجستیر ، كلیة -

2000-1991الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة الجزائر ،السنهة الجامعیة، 

عمران قاسي ، الحریات الأساسیة وحقوق الإنهسان المواطن والیات ضمانهاتها في دستور -

ق ، جامعة الجزائر ، بن عكنهون ،السنهة الجامعیة ، مذكرة ماجستیر  ،كلیة الحقو 1996

،2001-2002



عیاري سامیة ، القضاء وحقوق الإنهسان في تونهس بعد الاستقلال ، مذكرة ماجستیر ، -

2008- 2007كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة تونهس ،المنهار ، السنهة الجامعیة، 

كرة ماجستیر ، كلیة الحقوق والعلوم الغزوانهي كمال ، المجلس الأعلى للقضاء ، مذ-

2010-2009السیاسیة ،جامعة تونهس ، المنهار ،السنهة الجامعیة ، 

مذكرة ,الحقوق السیاسیة بین التعقید والحمایة في التشریع الجزائري ,فصیح عبد القادر -

2012-2011,السنهة الجامعیة ,بن عكنهون ,جامعة الجزائر ,كلیة الحقوق ,ماجستیر 

دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة ,ي عبد الحمید لغوینه-

-2003،مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر ،بن عكنهون ،السنهة الجامعیة ،

2004

بن مختار ابتسام ،حق الطفل في التربیة ،مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق والعلوم -

2010-2009سنهة الجامعیة ، السیاسیة ،جامعة تونهس ،المنهار ،ال

نهاجي حكیمة ، التجمعات العمومیة والمظاهرات وسلطة الضبط في الجزائر ، مذكرة -
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:ملخص

الفصـل الأول تضـمن الإطـار المفـاهیمي لحقـوق الإنهسـان وینهـدرج :المنههجیـة تمـت هیكلـة الموضـوع إلـى فصـلینمـن النهاحیـة
والفصـل الثـانهي بضـمانهات ,والمبحث الثانهي تصنهیفات حقوق الإنهسـان , ماهیة حقوق الإنهسان :المبحث الأول:تحت مبحثان

أمــا المبحــث الثــانهي , وق الإنهســان فــي الدســاتیر الجزائریــةالمبحــث الأول حقــ, حمایــة حقــوق الإنهســان وینهــدرج تحــت مبحثــان 
.الالیات الدستوریة المقررة لحمایة حقوق الإنهسان في الجزائر 

وتنهاول الفصل الأول ماهیة حقوق الانهسان ومفهومها فـي الشـریعة الإسـلامیة وفـي القـانهون الـدولي العـام وحمایـة هـذه الحقـوق 
من خلالهما 

.ن تصنهیفات حقوق الإنهسان إلى حقوق فردیة وحقوق اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وحقوق جماعیة أما المبحث الثانهي فتضم

والمبحــث الثــانهي ,المبحــث الأول حقــوق الإنهســان فــي الدســاتیر الجزائریــة ,أمــا الفصــل الثــانهي فتنهــاول ضــمانهات حقــوق الإنهســان 
لحریات حاولت الدراسة تبیان أهم الآلیات المقررة لحمایة هاته الحقوق وا

Résumé:

De la méthodologie a été structurée sous réserve de deux chapitres: le premier chapitre 

inclus le cadre conceptuel des droits de l'homme et tombe sous deux thèmes: Le premier 

sujet: quels droits de l'homme sont, et le second sujet des classifications des droits de 

l'homme et du chapitre II garantit la protection des droits de l'homme et tombe sous deux 

thèmes, le premier sujet des droits de l'homme dans les constitutions algériennes le second 

thème des mécanismes constitutionnels établis pour la protection des droits de l'homme en 

Algérie.

Le premier chapitre traite de la nature des droits de l'homme et le concept dans le droit 

islamique et le droit international général et la protection de ces droits par lesquels

La deuxième section garantit les classifications des droits de l'homme aux droits individuels 

et les droits des droits économiques, sociaux, culturels et collectifs.

Le deuxième chapitre est adressé aux garanties des droits de l'homme, le premier sujet des 

droits de l'homme dans les constitutions algériennes, la deuxième étude de la section a 

tenté d'identifier les mécanismes les plus importants établis pour la protection de ces 

circonstances, les droits et les libertés


